كلية الدراسات العليا- قسم العدالة الجنانية 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


” ش أ“مد ذو الفقار -- لوران الإسكندرية 
تليشاكس : 9؟. عبرو(" ./؟.. 
مول : لخرئمؤزومم/؟ ١‏ , 


خطة العحث 
الفعبل الأول : في البصمة الورائية وحكمها الشرعى 0 
-الم-حث الآول: التعريف باليصمة الورائية 000 امو نو ج انها ارح وماق جم ا 
-المدلول اللغوي للبصمة الوراثية رزدزدزددك2ك0000 000 00000 ١7‏ 
الاساس العلمي للبصمةالوراثية ل 00 
:الول الفقهى ااتصيمة الور أثية 0000000101 
خصائص البصمة الوراثية زةز[ز ز ز ز ز 1 010077111 ار 


-شروط وضوابط العمل باليصمة الوراثية يي 0 


- التعريف المختار للبصمة الوراثية 101111 050000 
ع اليف لاني الحكم الشرعي للبصمة الورائية.. 00000001 


5 0 3 1 3 ش ٠‏ 
| -تعريف الحكم الشرعي وأنواعه كوي لج ا ام 2 بو واد از ايدان ا ا ا ا ا 0 ١‏ 
-أولاً : الأحكام التكليفية للبصمة الوراثية 200000١‏ 0000 


ثانيا : الأحكام أ ضعة للنصمة الوراثية ا 11 يل 


0 
النصمة || , اد سه ا --دد-ددب--ب--7ب 0 000 69 
- 71 1 2 3 0 0 


النضيية لوو الاتييهرا مر عه 129 

لضي لوو ائة هالها خرص ا 000 
الفصل الثانى : الإثبات الجنائى فى البصمة الورائية 0 

1000000 5005 ااا 0 

لعي 0 5 نه اق انق متي او نر ايو 3 

المبحث الآول: الإثبات الحنائي والدليل الحنائي المادي......................6 5 


اأعل 1 


نذالا ول لقانت الحا مده 0 لي 1 
. الاثنات | اجنائي في المته ال* عي ل اد حو وو ا 
بالانيات ناض فى الققه الوص 0000 0000 
- نظم أدلة الاقات الجنائي يةزذةدذزدزد ‏ د 0000000 00000 
نظام الإدلة القانونية (النظام المقيد).... 1 ااا 
نظأ م الأدلة الإقناعية (النظا نظام الجر 1 01000 0 
00 لإثيات المختلط 00006 ا 0 00 
نظام الأدلة العالمية --بدبد-بببب 0000000 1373 


اللا اق اشاس لحقات ا 252200 0 م ا و ام ا ا 


- موقتف الفقه الإسلامي هن ع وإطلاق ]لا 


- 
اه ك0 2 هه 2 ص _ * عه 
5 بادا 95 نظ فى أى * 270 ات القيم يو 0 ا 5 : 
5 هي بعيد - اميه 3 - + ليا هه 
لتر 0 3ق خالا" صةه ورت يني وج ال د متاحو نمطي اسن موت زه لماج سوط ف لق سي “و لمكن مو كوه او 31 ع 


المطلب الثاني الفسيلن” الخدائى والخادقه اي يا أ رف حي ل 


8 م افص 0 1 
اشر فية القريينة الماذية في الشقه 0 سياه مي 


ل م يت ا ا ا ا ل ل ا ا را ارا ال ا ل 0 00 


فل قوة المرينة الفضائية فى الآاثانت الحناتى ال يا 


1 57 
مله الدليا ١‏ ل اناذي 0 مي م 7 رة فى أ لفقه 4 الس يو أ اودع على عه لهاك لماه" بد 1 ممع مو قهاه افيه ملظ 2 حجر 14 
ش ور ال 11 فيه 
5 الخبرة وذدؤر هأ 5 ا حاف الجناني 2 ١‏ انال ا ماي 


“اا ا لج لل لوقل لعو اواك لاي “تور كن الوا :هك مير * ون > يووا يوب ج18 يوا لق ا كوت واد كاك وق * و “ل او له 7 د 


عناصر الدذلك الجدتائر اذ 
35 أرشاط لالدلا ل المادى 15 0 المأدع ا( للح عم طسوتي ماوع يا اخ بحو يست 
- مقأ مصاع الات بالك 5 المادم 7[ ز[ز ز ز ز ز[ز ز ز ز ز[ 21011 8-ببب220000000 


- الممعحث الثانى: مدى حححية المصمة الورائية فم الاثيات الهناء 00 
١‏ دا اس واي اث نبااسا حابي 


مر له 0 والتحفيق في الفقه 00 سالا مي 00 | 0 
قور النصمة الورانية 2 مر حلة امن لدت وال تهام 
8 
في العصر الحخديث 3 ع نال و ريك بط بجوي مط جر 0 هدو جنر جام للج بج في لاومو م ري 
03 ينا : و2 !1 5 1 1 
النمصمة الورانية وأ هأ 0“ 5-5 سريي ابجع أسدلود ا 000 


اماك اك بأحمل لخي الزوجة إذأ خلا من شبهة في 
الكالق لك العو 3 اف سح ماس مد شع وه موسلا سا اي لم ب 
حكم نكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها بيمين اللعان. 
5 مفهو م جريمة الزنا والاغتصاس بين الشريعة والقانون 1 اي 
حواز اام حدى الرنا والاغتضاتب بالئصمة الوراثية ا 0100 
5 ان اضوزال اليصمة الوراضة 2 الدود تيوك لين القاضى 5000 
4 


أدلة إثبات جر يمه الوا والاغتصاسف ل القانود المهعرف: ار 


315 التتسووطت ويس ميض طبه نوهي لويس بادرس سو دل جا 1 
-تقدير الدليل المني ١‏ 0000000000 ”12 ا الى 
القيود التي ترد على حرية | القاضى ى الحنائي في ال قتناع ل ار 
المبحث الثالث: تطبيقات البصمة الورائية في الإثبات الجنائي..........4/ 


الاعتماد على البصمة الورائية في قضايا اغتصاب وقتل 
37 0 |[ [ؤ[|[ | | | 0 0 200 م 0 


00 1و 2323 
إقرار دار الافتاء المصرية العمل بالبصمة الو وراثية في إثبات 

النسيي علو ال رغم .2 اجراء اللعان ب الزوجين ا و وي 1 
ىال امتسشييكضة ا 0 
با امسس سيا فو و ال ما لط سام ا جف قات ل حعاه اطوا لما 6 ل رمو و لوطع ايع جع حم لمي ل با وال لاك بع رع ع لف ال هر ماله با د ا ١‏ 


المشدمة 
أ حمدك اللهم وفاء بربوبيتك. ونام سن لانن ذلك الحمد في 
الأول ا 
وأصلى و سا على نياك التي يده رحب للبالين قلت وقولك 
اق وهنا ا الارحسة العالة 4" و حولي شر يععو عاق 
الشرائع فقلت في محكم تنزيلك : #ما كان مسعمد أبا أحد من رجالكم ولكن 


0_3 


ٍ 1 0 0 5 : 682 05078 0 0 7 55 5 أ 75 ع 6 
رسول الله م عيه ( » وارتضيتها 0# ذا 3 فقلت و اليك أصدىي 
أ 


وهب م 0-0-0 شرية مي قلت في ع قن 


1 رسلناك إلا كافة للناس ودس أولكه! كثر الناس لا يعلمون#(:). 
وضمنتها من المبادئ والأحكا حكام الصالحة لكل زمان ومكان لتحقيق مصالح 
الناس بحمفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وكل ما يتعلق بهاء 
و سيت 9 : فى سبيل حمايتها من العقوبات ما يردع المفسدين , ويقطع دابر 
الآثمين تحقيقاأ للعدل والرحمة وتوفير للأمن ورعاية للحقوق ارين 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالم العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها. وسدكيزة كلن) 97 اما بعل 


تطخ افد جات تددج ون 51ل الاك 4 لتك 0 1 عع سب سد نحم عع حك اب اج لط باب حسفا ا 7 1077 و1 


)١(‏ سورة اشنا ليا 


06 
(اسوورة اللحوانية الا 1 


() سورة المائدة : الأية 3 . 
8 ارورة ميا ألآية .4م 
(5) ابن قيم ا-لحوزية : إعللام المو .قعين عن رب العالمين . تحقيق محمد محيي الدين عبد المميذ 


(بيروت : دار الفكر 3 الطبعة الثانية, ال 0 14م)ء حك ص ١5‏ 1 


> مبجية 


02 حم 5 
المي الرواتة امام على هديق سي إلى العالم الاجبري 
«(أليك حجري ) 2 لجأ معةه لسع ياعلترا وقل سجل براءة اختراعه شي نو قمبر 
5م أثبت فيه أن لكل شخص نصمة وراشية خاصة به ميزه غن عيره 
من الناس» ولا تتطابق البصمة الوراثية إلا في حالة التوائم المتماثلة ''' . 
ولقك امتدكر الناس في أمريكا وأوروبا عامتهم وخاصتهم كشف 
البصمة الوراثية» ورفضوا التسليم بنتائجه في منازعاتهم » فما كان من رواد 
البصمة الوراضة إلا الصبر والرفق بالناس والعمل على عوك الاق العام ؛ 
وتقديم التسهيلات الآنية : 
: 1 د : عام إ.ه ا . لش ا 
عالمين » لاجراء التحاليل والدفاع عنه 05 المحاكم» وذلك بسر سم 
طريقته للقضاة وغيرهم» عمن يريد الاقتناع باححقيقة ؛ عر طريق الوسا 
الايضاحة للتقية المستخااهة :.لبيان صذدق وساطة التحلي .: 
1 5 تعخصيصس. سم دذر يبي في فيراكات المصمة الورائية لتأهيل الكوادر شي 
كافة بلدات العالم. لتكون قادرة على استتخدام هده التقنيات في بلادهم . 
0 قيأم بعضص شركاث التمة الور أنيه في 5 ريكا بيخدمات وطنية كبيرة 
بتصئيات المصمات الوراثية للمعجر مين المشمودنن ووضعها فى 5-5 
59 320005 8 1 سل . آ كل بد 2 2 5 
حاص » تمت تصرف الحكومة» وأعلنت عن استعدادها لإنشاء مثل 
ذا البنك في أية دولة ترغب في هذه التقنية» وحازت 8 هذه 
2 أنه ديه م 
اورت .على ثقة الشكو: الا مريكية 16 كتير مين الكو مات الى 


(1© كان لوسر ة وقفت اكتشاف !أ لتويك 75 1 0 » وخصم, نها على يي ده الاستادية ضي 
العلو م وأختير عصو ١‏ أبالجمعية الماكية: و نعيك شير بعدثه استدعم _ اجفري وليجر ب 
طريقته فى ححا حل قضيه صبي يعيش في إفريقيا ادعى أن امه نحيا في بريطانيا؛ وقال 


مو ظفو ل 5 | ضصدحة ذهو 6 ى الصبى . امول ميجير 5 


يسحواز العلم (مص 3 دار المعارف». أ 00 وص قث ةذ ١‏ ا 
200 1 0 5 ش اله 2 


7 


المختبرات في العالم ع بن تعس العدانت سسا تق ن الاأشارة إلى مصدرها 

ومطابقتها مع نتائج المختبرات الأخرى» وتعييو نت للك تقرورا سرنها 
خلال 8 ة ساعةء وبهذه التسهيللات» وبمزيد من الصبر استطاع الأطباء 
توعد الناقى يحقيقة العدة الووائية» ادر العكل يهاو الاحكاء البها 
في الأدلة الجنائية في أكثر الدوائر القضائية عن طمأنينة وقناعة ”' . 


"واكك أعمين (إليك ل" باسم نينا ل مارك» و دعي 0 
في 1917مء وقد اعترف بهذه ال: لشركة من فأ ستاك الامريكية لبيك 
الدم , و حمر ست الشركة على تطبيق 5 التفنات اسلعديدة ف محال 8ك 
التشوهات والحرق سنة ١49١م‏ فى حرب الخليح للتعرف على أشخاصهم . 

وونف أت الدوا ل المتقدمة نعطي للى كماما كاماة لليصمة الو ورا ادكه ة وذلك عن 
طريق تنظيم سجل قوى للبصمة الور اثة للاة فرادوللآثار المجهولة بغية 
الاستفادة شي التعر ف ' فمي الولايات!ا السنة ل نات اختيارات 
الاستمادة من بصمة ا-خمض النوه وي عام /15/8امه ف اكتشافت اعدواه ثم على 
المستوقة المحلي وال قليمي وفي عام ١ 84٠‏ م قام مكتب التحقيقيات 
القيذوالق :(191)ابانقنا بسيك| كوف العيانف البصيمة الورائنة. 


١ )‏ ُ سيقدل اليو هلالى 2 اليم الورانية ومجأ رت الإستفادة منهأ 3 --ة معدم 
لندورة الشاكشرة عشر للمجمع الققهي , (مكة : , رائطة أ العالم ! ال سالا مي » الملجمعم 
الفقهى » ؟* 5 شغي ص 1 0 


2 1 5 شه 


37 00 0 اع 
الاول 1 إيحاد علا ده بن المنكية شه 0 0 اسخر كا أو الضيحي: 
0 سير 3 
أ 000 كراد مشامه ا الا ا وا ا 
2 ]| 1 01 اسرصية جر م 1+” ادح ة” سال موي سيكب يت 
يابو : م ا د اتسبر جردا 5 لل هر / نينا 2 7 0 5 2 


.اه > إل ذه 
1 يا م ص لصيس 
1 


ثرة الا سل 

فين الذو العرسية أوصى لحو عرد بكر فى الثالث لرؤساء ايا 
5500-6 فى عمان (ما 1 0 0 3 ان مايو م ) بناء على , طلب 
أكاء ديمية نايف العربية للعلوء ارك هبني نابج عادبا - 206 نظام 
تصنيف السوائل 1 لبيولوجية بنظام بصمة .كمض النووى دذلادا) ؛|ومدذى 
إمكانية اه منها 5 معوال العذالة اتنائية بالدول العربية 1 وبالفعل 
قامت اككاديية ذايف العربية للعلوم الآمنية بإعداد دراسة حول ا موضوع نحت 

(النبصمة ة الورا أثرة ة والتحقيق احنائي الفني) في عام اا 1د وفك تساف 
اللسراضية ال صرؤورهة الاهتمام ببصمة ال حمض النووي وامكا مكانية الااستفادة 


في , ميحال مكافحة الخرعة فى ' البلاد العر 0007 


يه 


وقد أة ثر دك بعس الول العربية العم ل باليصمة الور 07 اي 
قاقر ت دإ ر الافتاء المصر يه للك في القضاء | المعروضة مدا الك 5 ا المحاكم 
المختلفة ومن ذلك القضضة رقم 70 اسك م شمال القاهر ل" 


ا 


٠ 3‏ ال ان رن لم 03 3 ٠‏ أس 0 2 + 
01 محمد الامين اليبشرى لتحم ى الحنائى المتكامل | الووا صن : أكاديمية تأيمفب 


وو 


العربية للعلوم الا 1 ا راع ا 11 

(7)محمد الآمين البشرى» المرجع السابق» ص”51 . 

(9) نصر فريد واصل : البصمة الوراثية لم ا منها بحث مقدم لمؤتمر 
الئلوة السبادسة عد ر للمجمع ا 0 فم الم الإسالا"م مي 
(التعودك فد في مكة المكرمة في الفترة من 3١ ١‏ 00 كرا 26 /١٠١‏ 
وا ار 


وللاكان موضوع الهندسة | لورائية من المستعحد ات والمستحدثات له تا و 


ا 


كبير على جوانب إجتماعية واقتصادية وقانونية» وكل نازلة لها حكم في 
كفي لتغطية كل جديد إلى قيام الساعة؛ لذلك عقدت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية الندوة الفقهية الطبية الحادية عشر بالكويت خلال المدذة من 
7 765 -جمادي الآخرة 514 ١ه‏ الموافق ١911‏ اكتوبر 594١م‏ لدراسة 
تطورات علم الوراثة والهندسة الورائية والجينوم البشري والعلاج الحيني 
من منظور إسلامى» وتناولت بحوثًا قيمة من بينها : «البصمة الوراثية ومدى 
حجيتها في إثبات النسب ونفيه» . 

كما تقل ر مجلس المجمع الفة أله لفقهى الإسلامي لرابطة العالم اد باد مون فى 
دورته الخامسة عشر المنعقد يمكة 5 التي نات يوم الست ( وحعت 
6ه الموافق 1 اكتوو ارا ١‏ ع2 وفي دورتة السادسة عشر المتعقدة التي 
عقدت في الفترة من الب 0 الخ الوا موسا ا اين 


موضوع (اليمصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها) . 


ولأهمية موضوع الهندسة الو رراثية من الناحية العلمية والأمنية فسيعقد 
باذ 5 الله مؤ عر علمي عكر ان المكايسة الوواضة بون الكتريعا بو القانون) خلال 
المترة مم 6 لا مايو اد كمه في رحاب حجأ معة الأقارات العربية اللمتسحدة 


م3 - 


بالتعاون 0 أكاديمية أنقيه العرب يه ة لنعلوم أللامننة , 


هع 


5 5 1 المصه سر ا 7 2:1 
ويسعرددني أن أسم فيه ببعدث بعلوان أ لصيو اي راثية ودورها فى 


م تان اجتناثى ٠‏ ى نين 0 ريعة والقانون» , 


خطة السحث: 

ينقسم إلى فصلين : 
الفصل الأول : في البصمة الوراثية وحكمها الشرعي. 
الفصل الثانى: في الإثبات الجنائي والبصمة الورائية. 


والفصل الأول 


المبحث الأول : في البصمة الورائية: تعريفهاء وخصائصهاء وشروط وضوابط 
العمل بها. 
المبحث الثاني: الحكم الشرعي للبصمة الورائية. 
والفصل الثاني 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث : 
اله الأول ل: الإثبات الجنائي والدليل الحناتي المادي. 


بلاق بتحنة البفيظة [لور انه في لإلنالك التاق 
المبحث اله : تطيقات البصمة الوراشة في أ الاثنات اناي 


وخاتمة تضمنت أهم نتائح البحث 
1 ا سينيد 


المصل الأول 


#يب 


أ 
١‏ 
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وشروط وضوابط العمل بها. 


الملبحث الثانى: الحكم الشرعى لليصمة الورائية. 


إن البصمة الوراثية مركب وصفي مكون من اكلمتين (اليصمة» و«الوراثة». 


والبتصم (بضم الباء) مابين طر رف الخنصر ل طرف الينصر » أى الفرجة 


)١1 


بين الخنصر والبنصرء ورج أو ثوب ذو بصم : : غليظ 


وقد ات اللغة أل رضية مشصر لفظ البصمة بمعنى | د 


أي أن لد كلمة غربية د تعنى الفارق بين الأصبعين : الخنصرء أ 


دعني الغلظة والكثافة ». وقد تو لذ منها معنى جد يد أفره ميجمع اللعة العربية في 
روهو. أثر الختم بطر ف الاأصبع سعال دهنه عادة معشضو صنة نشبة المداد 
ل لتنطم ١‏ | د ؟ *» ) 

الأاسود. لتنطبع القطوط الدقيقة في بنان | لأصابع على ورق أو قماش ونحو 


دثلةة فيسل هذا الان ١‏ ثر المنطبع (باليصمة) ولكل, أنسان نصمة أصابع خاصة ده 
أ 


يزه عن غيره ' أ» وقد توسع في هذا المعنى حتى صار اللفظ يستعمل الأثر المنطبع 
على شئ مطلقا ممايتميز به صاحبه عن مره كما في استعمال «البصمة الورائية» . 


)0 يه : القاموس 00-0 مادة (النتصم ) » (بيروت ع د 
الطضحة السادسة. 4 ١1ه/مةة١‏ ماص اعبار ١‏ . أبوالبقاء الكفوى 
( معجم في المصطلحات والفروة ق اللخوية)ء تحقيق عدنان درويش © محمد 
المصري. ص44 ١‏ (بيروت. : مؤسسة الرسالة» ط, ١419‏ ل 53 
20 إبر أهيى مصطة ايا برعي ا : ال مجم الوسيط , 0 
01 ولايمكن أن تنطبق بصمتان في ١‏ العا[ لم أجمع لشخصين مختلفين» كما اليك 
أيضاً أن تنطبق بصمة أصبعين لشخص واحدء بينما يمكن لهما أن يتشابهاء كما 
نهنا ل با ثر بعوامل, الوراثة ولا تتطابق بصمات الآباء مع الأبناء أو الاشقاء حلي 
ولو كانوا! توائم قد نشأ من 11 


٠")‏ ببسبيميس , عست 


ل الوم لك 0 و0 1 انعين من لاقي قن ا وعالة اه + 
يي ماهد 1 را ١‏ 7 هم و . بالا 5-0 رساله د كتورأة ل علوم الشرطة ؛ 


١ 


ورضاء غلب فالس الووائية #تهى الأثر النف يقدل هن الآباء إلى الايناء 


أو الصمات الثايتة الملنفله هخ الكائن الحي ان شر عه ( وفقٌ فوانين معحلددة 
' ا 5 ْ 2 


أول من أطلق مصطلح «البصمة الوراثية» وهو وعالم الور راثة الانجليزى 
الإليك جفري) في ا ل م رم 
روئشة ينات ١‏ الأنسناة 202 | حت عزء المميز في تركيب (ذرا121) (دنا) 


وهوالمميز لحّ[, شخص , مثل اد صابع ء فأسماه با لنصمة الورائسة 


* | 1 ! 1 0 3 - ا أى م + ((: 
أن دصهمه الخامصضص النووي و شال» فى ل يسيك الي لسسمر © : 0 6 رةه ( أيه 
ا ال اام : 

. 2 ماه ١ 5 5 ٠‏ 
بطول )١2-1١(‏ جزثيا اطلق عليها #ميني ساتا الايد بمعنى اه 
الطائرة»» ويمكن الاستفادة منها فى وجود ملافات بين هذه المناطق من 


00 
1 
0 
أ 


8 -. انير 0 > صن اله ) اه 1 “مي 0ه 4 8 . 4 4 
1 لذ حمر ل احتهال أل ندشأيه بصمتان لصرد سس تكأد أن نكون صعمرا أو إن 


0 ٍ ا 
فكن ب 3 | : , جو ل ال 
ل لس لنقةه فألا حتمال وااحد من مليون مليوت . وخ اعمسسحح يل إلى حرف 
شرع حت قيب" ليها نفس البصمة ال" لو ماين متطا دمن . وأفت ١‏ 
2 | 3 ل اي 
5 0 53 ب 0 كُ سه 0 : هه 4 جحل | 5 أ ده 1 
ات و ود تسيو 5 صية * 1 0 
5 14 5 
| مميا سبرميية الابوة أ لتسمسة 
41 لتحم الوسيط » ماين 9 6 ا اتير 3 الي 


ا 1 ْ 1 : 1 وك 5 8 7 لضن وذ نا مه 1 3 عر 4 
) أ 4 تميعيانت ألدين مسيعيل قار لىي : الببمة الورائية وعلائمها الشرضية /: در سه ف ذفهية 


مقارنة )هر الكرييق» موليى المابى العلضية 111 1و اي ام 
١‏ 5 لل 


ا 


وفى ديسمبر ١9586‏ 7 وصف الطريقة لاجراء اليصمة الوراثية 
61 » بالإضافة إلى إثبات انه بالإمكان استخدام وأا للدم والنطاف 
الموجودة على واكاد مو القطنية بعد مضي البدبياة . وتنبأ جفري لهذه 
التقنية أن تحدث تورة فى محال ل الا شخاص المتهمين بالاغتصاب و عير هم : 


وفي نهاية 3 7م اأنشأ شركة يأسم اسل ه مارك) و دعني (علام الذا لية) 
هى الأولى فى تحاليل التسصلجة الوراقية وو افك ف واس 1 10 


6 9 1 ع 3 3 7 
إلى تكرار تسلسل أو تشابع مناطق 3 لم واعد افر د تسم .4 المكو 7 كم زفي 


ع 


أحتا مقس النووي ضاحانا بحا لفسا من شيحشصر عاك أأخمر في لجزء غير اخبني 


0 الكر وموسوم اموق إلى ه 2 9 3 1 مير م اللا مسر متمامل عام الى ا ل اسايق 35 


5-7 ا 
55 
4 
5 0 


1 0 كأ اي ص1 اش اكه كع مه : 4ه , 21 5« ؤس : 
وهذا يشعلنا كا دنأ 5-2 إنيشنا لمك - وو 3 : ١‏ 0 يختلقب 2 تكرار الكراصا 0 


الكو لف ام 


: نَ تسلسل تلك القواعد / لا يتطابق لا فى حالات التوا ائم المتماثلا 


2 1 1 8 و 5 5 5 
ل أصلها لو نقصدك واعحدة و حصيو 5 آل ى وأحجلد :1 وهذا ا يذ 


ب ال عار امسر ل ع ره يأتف بعضبية حو أ عون 3 عي ع 8 5ظ على 
: ُُ 1 5 أدث 0-7 9 1 2 ا 5 
١ ١‏ 5 ما عخصات أوائل | أل لمحتو لا المنشورة للمرو قمسوز الياتك حفر ىل ذلك فى ممصت نك 


| 
«الطبيعة» الأسبوعية على | شور شع الأفرتكعه حر 035 ل في /6 3 1 فرن كتانب 


اليصمة الوراثية سعدا الدين هلاني ه رؤية ساس ن المقدئسة م جيل ا 


2 


ل أن * ص 1 3 د 0 7 


ركو ونح 6 ميد ا عالى الع فق /ا١51اأه‏ ا 3( م 5 ا" 
ين ف 5-5 ١‏ سوا 


لى ل 0 باطأآءط!. مه ل الم 4ط 0 1 واه . 700 5 
1 ب نالي: قن إلمياض؟ 2 3 صل] إلمنا:؛ رصح . ا مطتي.ه ف م أ كم بو 4ه ©, ثئاة + سكييسيا فسسنا 
ا ا ل فق ل نسمياً 8 و 2 ليآ 1 تق أي اي م 2 0 دافب مس " 
د] 
ا / !10001 5 50000 ما آإآث 1 0 
اللعاب 8 | !مسو لل سر 0 سيو 0 فى أر تعاب تن تورات . وم ل#ملسسيا لسر حي 3 تعر فيك 
3 4ه يذ م > »ع 1 0 5 35 1 جم الى ٠‏ 
ل 3 ل 5 ١‏ 8 سإبه ]1 8 3 نر 1 : 7 1 
قّ 6 4 وه 000 م + و 5 ا 8 ل 50-6 سحا العلو الشوعية 5-6 سا قث نيوها ضٌُ 
4 
تن سمي م 5 4 1 4 و ا 5 8 
2 سو جا 0 1 كيه سمب اقزر عع مول أذداه ألمامضص ألْنْو و 5 5 جيم م عدم ١‏ 
ف و عل 


ا[ 


هذه النسيةٌ بن ألا “أشقاء أقل | دكثير . والنصمة الوراشة في جميم خبلايا اسم 
11ج *+ : به ك١‏ 1 3 » - ىبن ! 
للشخص الو سول متطايعة 5 صصي, ذلك آل المسمة الورانية من شداديأ كرات 
يي في خدلية في أي جزء آخر من 

م» مثل الشعر والحلدهو رالعظام . ومتطاء بقة أيضاً مع بصمة أي سائل من 
سوائل 55 08 | اللعاس مث الساتا ل المنو 2 والممخاط , 


و59 قد أدرك علماء الطب ١‏ لشرعي أ الكنا ضاط<ط2 أو 7 مة الو وانية موق 


ميحفو ق الهوية الأخير للإنسان لآن فيه كل الختصائص كب 7" 
المدلول الفقهى لليصمة الوراثية 


عرفت ندوة الوراثة والهندسة الورائية برعاية | رماي للعلوم 
الطبية البصمة الورائية هي البئية الخينية (نسبة إلى الحنات 5 المورثات) 
التفصيلية التى تدل على هود بة كل فرد بعينه . والبصمة الورائية من الناحية 
العلمية وسيلة لا تكاد تتخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من 
الشخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي ”". وأقر المجمع الفقهي لرابطة 


العالم الإسلامى فى دورته الخامسة عشر هذا التعريف» وأضاف بأن البحوث 


|)١(‏ إريك لاندرء العلم والقانون ومحقق الهوية» بحث من ضمن محموفات اكات 
مذكورة في كتاب الشقرة ة الوراثية للإنسأن. القضمايا العلمية والاجتماعية لشروع أ [ لجنيوم 
البشرى نحرير دائييل كيعلس . ن» وليروى هودء ثر حمة يرك مدن ر» مرجع سابق. 
0 يدر ختالد الخليفة : توظيف العلوم الجنائية كوه العدالة اكيم طبع 
على نفقة المؤلف دون بيان للمطعة أو الناتم ر19956م)ا ص 5 . 


ار راض ار رائية والجينوم البشري والعلاج الجيني درؤية 

إسلامية» ! لنعقدة في الكويت في المترة من ”7؟ .6 جمادي الآخر 1414١ه‏ الموافق 

١‏ واي ار افو يم عبدالر حمن عبدالله العوضي و تحرير أحمد 
اندي زء الثانم ى © ١ه‏ ه ‏ ١٠١5م‏ القرارات» ص .١١85١‏ 


امل 


والدراسات تميد بانها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب 


1ه . آم لدي أله ٠‏ 7 ين 5 7 11 2 
الك دكي و التحفيق 1 السعخوي.ه و معر ذه الصفات الور أنة المميزة للشخص م 


. ع 8 حِ 4 3 
و 0 ايها من 1 أ خملية من الذم َ أو اللاي أو المي 


ص 


[ هه ؤقل. 
و3 


أن عمل البصمة الورائية في أن تسلسل القواعد النتروجينية يختلف من 


ترس ور 5-0 أخر 0 ل "كيان شه شخصان على و سوه أ أرض إلا شي سعاله 
التوآم فاته والتي اضدلف بويضة وأحلة وحيوان منوي 0-6 0 ورعم 
رةه عدد القواعد النترو جينية في مض ن التووي :فإنت ا ل تطابق 
تسلسلها فى شخصين غير وأرد. جح عا وير يله 
ني وإثبات قوية لا تقبل الشك . 

أظهرت الواسات! العلمية اللحديثة مقد ندذرة الحمض. النووي 2:14 عام 
تحمل الظروف الل لحو ية || لسيئة الحيطة و وعمسا اي را 
حسما فحن عمل النبصمة الورا ثة من العلو نايت النووية أ الذموية الخافة 
والقى مض علبها وتخطون ويكو عيزها قذلك مع يغاي الحطاء 
وخصوص ا عظام الأسنان هذا بجانب أية تلوثات بيولوجية مرفوعة من 
مكان الحادث مثل الشعر والخلد والدم والتلوثات'المنوية . 


مي 


النتيجة النهائية لعمل البصمة الورائية تكون على صورة خطوط عرضية 


تختلف في السمك والمسافة نتيجة اخدلاف شخص من شخص إلى 


عم 


| 


سي ركونها صفة لكل إنسان تميزه عن الآخور » وهذده النتيجة سهل 9 قراءتها 


وحفظها وتسخزينهاأ 56 الكمفيو در ين الخاحة تلمهار يه . 
(١)قرارات‏ المجمع الفقهى ١‏ لرابطة العا 1 لم الاسا: “مى» الدورة الخامسة عشرة. 4 اه 


3 


ري السمناييةا سرديو لي بمو ندا أبن 


السرقة» أل الجالى في الغالب يترك عو ا 
أو على جسم المجني عليه في صورة 3 ثات دموية نتيجة ترح بسبب 


العنفية او عند محاولته العرضة: أو تلو ةا كموي اق تلوثات لعابية على 


0| 


أعقاس السجائر أو الأكواي] قي نقانا ماكر رارك أ أ أنأء تعر اذم أو 


ايك 


جلد بشري. تحت أظافر المجني عليه أو الماني . 


ومن حيرات نصمة الخمض النووي مقاومتها لعوامل التحلل والتعفم 
كما يمكن عملها من الدم السائل بانلا قه عق لو فين عليها تصيووا هذا 


1 5 


كا ييدان [ تا كل إنسان على وجه الأرض صغاته الاق اقب كا دسف 4 


و تبقى معة ى هماته و 3 ندنانة مانا أمع أي شخصم خخ قر ملو لو كان ان 
ا 


(ما عرلأ 5 ز' ظ مهاه هن بويضة ور احدة) . 


5 1 اي 5 مم | : أأهء ء' : 
من هله الآثار جميعا 06-0 ن عمل سمه |لممض النووي ويمكن الريط 


بين المتهم والفياير م معي ان تردة الخمضص النووى ه و5 


قرينة نمي واثبات 5 نمك التكياية في بصمة الحخمض الثووي بين 
الأ 0 أث غير واردق وهذا هنو البييوز شّ قوة النضية 3 الورائية 7 ' 


ٍ 


ل ل ا ا لاا ل لل ل نضشضا 


00 ( علو ااه 3 و تطيف العلو 9 م أ عناشة 50 :7 أل 550 لاله ب حدتما سيا نو 6 تبر يمارا 34 
5 3 1 1 1 8 ا ف 4 0 5 8 1 ا ]ا ا 
ااا ” يم حادق ١‏ خدلف وي ٠‏ لشف الشر على فى التحقيقات اسخنائية م ألم رياص . 


م 


6 عمد 


كادي ظ ة نايف إلء» نربية للعلوم الامنية» ]5 شر ١وده‏ 5أم)ء 1 01 
5 ا : 


١ 


م | عاماء وسى 0 0 ا 4 1 * | 5 
الل مد ليسوية لمك + فى | معحا سه أو م و أمم كا فى الم اعد الاربعة و ا في : 


د ا للم 1 )1 ١‏ ليكى؛ 500 م ال ال الس : أ 
[1 امه القبول العام 3 ل له سينا بر , 6 عدبي , 0 ا اسيل أ ك “سكسا ب 


5 اختار المو ضوعية 1 لمعيو 6 حي سما أجراء تحليلين 0 سمال ممختلفتين ) 


اا 5 


؟و- 


لزمكان الممارنة و الأعلةة:! 59 5 أإامة : بتر شه 3 


7 0 : 3 اس #81 اس م 00 أ ال 
5 الوقوف على مسعه قله التفدة 3 طعنى التاكد مس سلامة الااأجهرة م 


لاقي لمعف ب التو لا و 1 
ودراية العنيين ابتعدادة ا 
3 5-5 الخذر مر التكنو لوجي المتطورة. بمعنى عدم التسليم المطلى ١‏ 0 نجها قبا 3 


إ 


وقوه اهتوقو شار عليه فيل | ال 0ك 
9 5 0 ا 3-6 ب رن رده ضما و ١‏ 


272 


.: 0 5 مي 1 0 أ ١ - ٠‏ 9 ا 32 1 
وهده الشروط يه تتعار ضص ع الإسسلام 5 وإن كان الشرط الاساسبىي 
ٌ 0 5 1 ا 5 5 1 م 0 0 ١ ١‏ 5 ف 
لاعتماد الأخذ بها شرعا هو شيوعها وانتشار العمل بهاء لانها لو استمرت 


عزيرة 0 م م الو ضا والقبول 3 -5-5 الناس 9 أن" 0 أن رضاهم 0 


5 


لاستقرار عتى أن الفقهاء بقررون في كتبهم لا م 
يك ار د الغالب أذ بلقل 0 راد نلق بالمعتاد لا بالنادر اي 
كه أن الله 2 عر 0 8 ب الشهادة فقال جل انه 8 #فر جل وامزآتان 


0 العلم رالعانون ومحهوق | الهو ره ة اللأخير يمر مجموعه من ليحو مجموغة 
في كتاب الشهرة | لوواتية للؤميتان ؟ هن 517 59 5 . 

(؟)داماد أفندي : مجمع الأنهر» ( القاهرة : لالم ا لا 8 

5 نك (التفيد) : نذلايه الممحتهد 3 (ضصيي : مطمعرة البابي 


اللي ا لا 


110 او 


0 


سور الك م 7 
١5‏ 


واستر ط التعدد في.! اجر أء النص.مة راس على التعذد ذ ى التهادة فُليس 
4 محل » ين الحكمة 2 د القن في الشهادة كما قال تعالى : :#أن نه تضل 
احداهما فتذكر إجداهما الاي 0 وهنا 4 نتهيه مع فيفر الال : 


ويععب أن يخضع الأمر لمواعد عد المهئة» فإنهم أعرف بالمفارقات 
والاختلافات» وربما فرروا اتكرار البصمة مواق والعرف حاكم . 

وأن يكون القاثمون على أ مراء الفمحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الورائية 

عدول ثقة امتائع و أن ل اتتدخل | المصالح الشخصية والأهو أء فى هذه المحوصات . 

أن البصمة مثل الشهادة قلا تقبل نتيجتها إذا كانت هناك مصلحة خاصة بالخبير 

الذي يقوم باجرائهاء أو بالمختبر الذي يقوم بهاء وكذلك الأمر إذا كانت هناك 

عداوة فلا تقبل نتيجتها ضد الطرف الآخرء. وكذلك ينبغى مراعاة القرابة القريبة 


سد 


03 


فل : تقبل شهادة بير في البصمة بصمة لصالح | 


4 
هه 4م ابه 


نوثيق كل الخعطوة من خطوات تحليل الجبهة الووائة يلعأ د سه 


كك ا ا 
مه أو أ بيه أو نحو ذلك ' : 


إلى ظهو, ر النتائج النهائية» حرصاً على سلامة تلك العينات» وكعما ذا اعد 
١5 358 0‏ يد 151 5شإعس اد 0 
نتائجهاأ 4 مي ممط هده الوثائق لل ر جوع إليها 55 اللماسدة 

وأوصى حدم الفقه اللإسلامي لرايطة العالم الإسلامي في الدورة 
الما مه عشر المنعقدة فى مكة المكرمة فى الفترة من /5527١‏ ١١577/1اه‏ 
الموافق 6 /٠١‏ ام فاراى: 


) ١)سورة‏ العف 33 الآية ل" 
(7)] الاك والباده نويه ة الو راضة ية والجينوم البشري والعلاج المني. د اكدينا ا 0 التعيئيل: 


1 هلان المصمة أثية م منظو : م ايك د 3 0 
0 عي 3 - الور ع ول إنا 6 3 بحتب فى أ ؤرة 52 0 
ايه مه 3 1 ارواة 1 5 م ّ ب 1 ١‏ ا م 8 ع : 4 إل وك 5 كاي ألل.: 0 
ا م 7 كي د ١‏ 2 م 
5 ا غ)إ 
هاا لبي : البتسمة الور نبي 0 الاستضاقة انها تفي 17 4 عار 
0100-7 ا ظ ٍ ع 8 امسن 1 
2 عر لمعي ص . 5 وأخخرون ا والأتافات مع مشر مط ناليم ١‏ ا مقرل النوو م 4 عر خم 


شاع 1 


3 
امل 
89 


أن منع الدولة إجراء أله لشححفم. ‏ الخاص بالبصمة الوراف 3 يطلب 2 القضاء 
وأ يكون في مختبرات للحجهات المختصة» وأنتمنع القطاع الخاص الهادف 


1 
-عويد؟* 


للربح من مزاولة هذا الفحص لا يترتب عليه من المخاطر الحم 

ب - تكوين لحنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها الختصون 
الفترهيو زيول طباه وا لوذاريوة وتكون ميفتها الأشزاف على نعاة 
النضدمة الورواثة واعقماد قاكحها: 

5-2 أن توضع آلية دق قيقة لمنع أ ع الانتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
بالجهل البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون النتائح 


0 و 0 - : ا 
والوافم أنه يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة. 
.يشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية د ة محلياً 


هي تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو اجزاء من حمض الدنا 
المتمركز في نوأة أو خخلية من خلايا جسمه. ويظهر هذا التحليل فى صورة شريط 
رذ ملس 3 كل سلسلة بها تدرج ح على شكل خطوط عرضية مسلسلة : وفقاً 
لتسلسل امَو اعد الأمنة على حمض أ اللن ؛ وهي خاصة لكل اسان يزه عن الآخر 
في الفرتيي:وافي]لبنافةانا بين للاجلوط العر في قد بجوي تللق لصفا 
الور رائية من الأب (صاحب ! لاء) وتمثل | الستشضاة أل توق الضيفا ته الور اثية من الأم 


4 
: 


3 حم اه 15 ف م 2 3 3 / 1 
(صاحة 0 ضة )ا ووؤمسلة هرأ التمحليل أ حجههر نا ا نفكية ه عأ 


5 3 | على 
يسهل 

5 5 ش | 0 4 : 0 أ ص كاي 7 37 ء 0 5 ا 2 | إ ا 8 21 

المتلدز نا #قنمها فراءتها وححمظها 5 و بعخر بسها 3 أ صميو د سأري 51 أحقه البها 1 


ا ل ام 111" ِ 1 أإأساء ” الم “وات !| ماصع 001 141 4ه 016. ا م 
لمحيو اس ل إب 1 لبركتتيقيبم نب ه 1 لموعرفية | رن بماركة با غم امعو !ينا ص نأكو امو ع سار 0 مر 


؟ ملخه. اعمال اسلاقة النقاشية حو 5 حت يحت له أ مصمة أ 4 الور أيه 4 ارود 4 مطبو قات 5 


يعابر 
3 35 
0000 يي ا 


الإسلامية لله وم الطبية؛ سنة ٠٠‏ *؟م, 1 


5 8 1 75 هكٌ عه 4 بخ لس 
60 شيل ا دل علال : النضصمة ألودأشة) م حم سأية ) صب 580. 
مذ لبي 5 جم صا اسه - ا 2 مذ 


جيه 


بياك: 


النضمة الوراثة اكشاف علمن عدوت لم يكن له وجوه قبل غنام 
6؛؛ ولكنه الآن أصبح حقيقة واقعية ولدوية العف خعاههاه اخلية 
بها كدليل المحاكم في أوروبا وأمريكا واطمئنت إلى نتائجها العلمية في 
القضايا المعر وضة ععليها ' 

وألا سلام دين يقدر العلم ويحث على طليه والعمل يتما جاء به طالما أن 


في ذللك إقر واس ب ا 2120 


ريلك اله عا 17 ليه تيد ا 2 هسب ل 
49 ا 5 2000 5 #مى 0 ود 59 5 4 

اندي ؟ ميحط : : م يتاكل بقو له تعالى #وفي أنفسكم اقل" تبصرون #! 

3 ا 57 

5 أذأ حاني اكد أ تس العلماء لسكب كرجه لاصايم نشم نل كل إننان 0ك عابر 

الاخرىي ودللث فنك فر لببين واليعيك هذا أمر جنا و مستكهم لأ عدن | اسدلفر 

العم فو أطي : النافدى السام نان المفيية الور اقشاع الدوه ا معي ابايقه 

م 28 0 6 0 5 3 1 ا ا 
الله ش:' لقه يستطيع الإنسان من خخلالها معر 6 هَ الحقائق بطم يقة عتلمسة 


حم ٌ 1 5 55 5 1 4 0 ع 7 0 ل الوق 


ماطف ناتس رحن ١‏ احرج تبت بت و حلدتمتست بت سعذا طاكه مها خوج يون وه 27 7754/77 بجي راجو حرجا 0ج جات حتت ات تاجف 


21 سو رم فصلت»ء الآايات 857 4 0 
امور واي 1 


05 لسسع أب اللرورة هلا* لي 3 المصمة الور أده 4 هر قمع سابق 3 ص 2 0 


فو 
بحا 


لم ا ذ الأخ ا النافعة الاراة: 
الاصل في الأشياء النافعة الاباحة: 

2000000 مانم شرعاً من | سجراء البحوث والعمل على تو سيع 
اليصمة ة الو راضة في أ الما الات الطيية والإاحتماعية 0 رفاو 


المستيحد نة النافعة و التي لم داك بك الشارع فمها حكم نهدي مناءحجة تعسو ع 


للشاعدة ال عقيةه . هيا ل فى أ لا أشياء أء الل نأسحة ؛ 25 لبراءة الذمة 0 


وصذأ سلطان الإرادة 0 الإسللام أد ييحق لكل انعبات أن 00 م غراة ل 


(أاث 


أ 30 506 

لمسسر 8 قف 22 هأ 

يريك دون الجفيلك دأية شمكليات نبي محلو عدم الضرر بالنفس أو الخوين ولا 

جرم منها ولا بطل إلا م 1 الشرع على تمر يمه وإبطاله وإلى هذا دب 

5-0 1 .- د . 6 ٠‏ يه ؛ 1 51 000 

أكثر أهل العلم حتى ادعى بعض الأصوليين الإجماع على ذلك 7 . 
والدليل أن الأصل فى | الأشياء الناة فعة الاباحة الكتاسف والسنة» وس و كذه 

4 ْ اأء )ءا 

القواعد الفقهية والمعقول ع الدحو التألي 

0 ش/ ه 

5 دليل الكتاسب : 


ف 


الأيات في بيان هذا الأصل كثيرة» وأذكر نها ما يلي : قوله تعالى 
#هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى || لى السماء فسواهن 
بيع سماوات وهو دن ذى علي 6 وترله فووعل #وسخر لكم 


ما في الأرض جميعاً منه#*" . 


نه 0 : : ره 0 0 1 ا 4 
العقود 8 لسسع ما بر أه 32 دصر قاب ع و( مع تا برأم 0 


لاسسر يوني الإباار اوابياي! عا اي 
وابن قيم الحوزية : زاد اد الميعاد في , شدي خخير العياد نحقيق شعييب وعبدالقادر 
الأروناء وط (نيروت افيد الروانة ار ال 5 -199م)حة 0 
! رنرفة والشيخ محمد الخضري : أصول الفقه 4ه 23 وسعد الدين هلالي : 
١‏ نا 


0 7 


5 


شياء النتي ينتعع انها أ |الإباحة مني يمهو يقوم الدليل 
. م دا م 4" 5 / 000 : 0000 ' 
على اتظر '''. كما فى قوله تعالى : #وما كان انا 4 ليضل قومأ بعد إذ هذاهم 


5 7 | 3 2 0 0 
عكر أسمك صم مأ ناه فلي 17 
7 0 © فيه تدا 1 نا اي > 


1 ' الى 1 أ 5 : 0 1 ا أيه 1 ١ 1 5 4  ,‏ 5 
والشاهد مر ألا ده . ألا الله تعالى يعخير يا أنه لا يدخل قهوما في الضلالة 
وأخعخصية يعد الْنو و ستيان يوذل وال سلام حتى , بمال» له المعاصى و نمن وجبات الضلالة . 2 


لا يكونة فيما يد خلون فيه قبل 0 8 


* آر عت 1د لاله م اام اه :0 . 1 
عن أبي دعلية اف نشني عن النبي كي قال : (إن الله فرض فرائض فا 
ا 
| 


تضيعوها 3 و ححل وا ف تعتدوها 4 0 


0 ]هم ! 
اانا ددا ناك تسر عدي وأخرجه | . 


محر آم ؛ 5 50 لسك فهو 0 3 فأقبلو إ سر ' اللهاعء عافرته 4 فإن الله 4 5 
3 5 0 3 : 3 الع .. ب 
سيا ) حم اه عله الأ ##وما كان رنك سيا 5 ١‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القر اناللقرطي (فرورت: كاد ارا حربى » طلا اه 
١ 446‏ 6 ل م ل مل : 


10 اشورة التوية : الكرة 1 

(؟) أصول الفقه للشيخ محمد الخخنضري (مصرء الكتية التجارية» دون تاريخ)» ص6 7"0. 

(4) رواه الدارقطني في الستر ن (القاهرة :دار المحاسن للطباعة ١7/85‏ هم "ايه 
ص87 ! .2 6ى/١ا.‏ وروآه ايضاً الطبراني في الاقجير 5 11 كمه اوقا امه 
لخبي بل ملل سبد جامع العلوم والحكم تحقيق شعيب الأرناؤوط وابراهيم 
تاكس (بيروات: مؤسية الرسشالة ط /ار ١7‏ 4ه-ا1991م)سآءاص 6 . 

() المستدرك عار ى الصحيحين للحاكم (بيروت ا ر الفكر اش اام جآ 
ص 25/6 وقال : صحيح | الاسناد عد وخر شيك ااي لحار ويدوا وفال ابن 
حجر الهيثمي رواه البراز والطبراني في الكبير زر وأستادة حسم الج جره مجمع 
الواتك ( مور يك ذانى العامة عرو ا" ١47‏ ١ع‏ | ١ءصالا١.‏ 


2 


5 


3 ف ف 2 508 
05 مسو ز 6 مر بكم ؟ الاية 3 ا" 


ووحمه الدلا له 5 أن هنأ الحديث برواياته كما يقول اسن ختيييا في سب حجة 
كوس أحكام الله لي أويعة أقسام : اس : 2-6 وححدو 0 مسب حو نب 
عنه) وذلك يجمع أحكام الدين كلهاء م 6 وص يي اه 
0 ' ا 00 الله ع يلد م سحل حهة قّْ حل 55-06 ع لأصو 5 العلم 


ل< 2 : ا ١‏ ال 
أيجاس و أذ جح ريم 2 ا معفو أ اي 5 7 سد 0 فاعله» . 


ء الا ) ل ا ا ل 00 1 2 
وقد نص الرماع ابن عبدالم اي عااهة اه بممياا2 جح م ا وك ماين 

5 / 

0 أأى »)ع 1 ال 3 51 !1 00 1 
مواضع مس معانوتةه «التمهيد) فقيل ان 0 سل بسنا عذداللة سو م أب 
ع 5 ا 700 

ديه لا له ايع 5 كال اومن خا امه )2 3 ا كد فلب مو قالة . 


ع 1 1 5 ل أ 
الامام أ : كالم : 017 الخديث دونه على أن الأشياء على 


و 


د 0001 ]] ص 6 ره 
الايا حك سمي ١‏ تمر 2 الشر ع بالمشع ينها :| 4 ترى و رسول 1 9 0-7 ا ات كا 2 لحم 
5 د ذا 


بالرهين 8 .ذلك و الله ا لم على مأ كانوا عليه ؛ 3 سمي قوز م | الله ى أمر 4 نية 52 


' 3 ' رو 5 5 1 2 
2 اأحيمه ل يي سمو أ لد حي * المميحيديم أل عق - 5-5 أي 0 
#أعيتن المع بأ لك تسيا 97 : ل الله العم را 4 
3 من 1 
كاسن ز جتسب 6 تقر , 1 لز ع شير 07 | 1115 . 


١ 


(؟1)7, - بوذ عبد لبن 3 ماني الموطا م 0-6 | والأسانيد (طبعة المغرب» وزارة 


ب 
الأر قا 1 امغر 0 8 5 حشيق أله ا الساء 1 0 2 ١‏ 5 م ١ ١ 5 8 ١0‏ وعم 5 ص 03 ءَ ا 
7 ها اه 5 0 1 اع 4 يحي ا ل ل ف 5 جا سم 8 وى 4 م 5 وذة 
ذ 1م 0 - ل [ أ ( 0 ل 00 و ا 5 3 
55 07 1 3 :' 1 0 2 م 1 ِ 5 | 
2 0 ا وانطر : عذي أحمف النذدوي القواعد الففهسة [ دمسو ‏ © قار القكم 3 
لا ناه القت لم أن بو ا نا 


عن 


5 
ال وفرعواعنها : قاعدة ة الصا ل في المنافعم فم الاذن 
8 د 2 ل ش 
وفي المضار الملع . 


والأصل معئأه : القاعدة التي يبني ليها أمر الاباحة والتحريم 3 فيقال 
وعكه 1 الاصل و الاشياع الحل 6 روطو الإذن بفعل الشئ ا سر كه 


وإن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في المذافع والضياب تكنيرا نا 


نختلط المنافع ب بالمضار» بل لا تخلو متفعة دنيوية من مضرة : قل عنهاأو 
تساويها أو تزيد عليها ولككنها مبنية على الراجح . 

فالمنافع كما ايقول الشاطبي لسن أصلها الا بباحة باطلاة ق» والمضار 
ليس أصلها المنع بإطلاق» بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقوم به الدنيا 


ال 5 2 لف 2 2 9 0 سم 1 
والاخرة 5 واف كأنت في الطريق صرزر مأ متو شع 4 أو نفع ما مندفع) ن: 


إن الأصل فى البصمة الوراثية وغيرها يوري ٠‏ في 
شأنه نص خاص » وكان ّ يشتما, على صالدم | ومنافع للناسون ٠الأصل‏ شه 
الأباسة لايل 
2 ٍِ وه 0-3 
الأول : أن كن ريم مأ لم شٍ قا لفن باكر د أنه مسكوث عنه. بعتسر صن 


5 5-5 اكليف نكوي بيات © و نشو تكليفب عم نا بطاق 6 واو اهو فسيهم 


0 أأ,ا سه ١‏ كس 0 

/ 2 م 1 

تعالئي الله يي علو ا تمصو ! 
(ؤ) الى افقات لأ عي ا و ليما دار المعرفة» ذل كار اليم سم ع عو وانظ 


50 تلو ام : : 000 - ا 1 
العواعد الققهية او أيه اده والتو حصه محمل. دثر أيها عمل ( متصر : ذار المعار + 


ط أ , 1 اه 1431م) صر ا /ا ار 1 


مك 1 اوكأ خ- 1 000 
ع أصو لي الفعه ؛ معحمل امخصر ىي ؛ ص © © 1. 


1 


تعلى :لوقي أن تفسكمأة أفلا لا تبصرون4 (الذاريات 0 كيه 011 


اميا 


قه 5 


ويل ححا البصمة ألور أسة 9 وأشيياهيها الى لهم تذخل 0 نبسة و صر ليا أمر 0 
بالتداوي 0 ٠‏ الا مور وعير دللنيهذث ! الأحكام العامة في ى المعقو عكنة ) 
وبذ لكك يكون العمل ديها اع ره ولاتدخل في دائرة ع 1 
وي 59 3 م5 
تعريف الحكم الشرعى وأنواعه : 

3 0 : أأ م ) ل 00 الاي 
الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالا قتضاء 
وأنه ينقسم إلى حكم تكليفي يشمل الأحكام الخمسة التي هي متعلق 

خطات الشار ع للمكلمين وهي 3 الواحب» والمتدوضةة والمحرعء والمكروه؛ 
ا 
والمباح . 


وحم و ضعى وهو يشمل جعل الشارع ال* لشىئء سينا أو شر طأً أو مانعا 


'ً 


ا مكدا أو كاملا 7 ب 
ويمك.- القول بأن البصمة الورادية عاد أفعال المكلفين تنسري عاليها 

الأحكام التكليفية الخمسة وفقأ للظروف والملابسات المحيطة بها وتعلقها بفعل 

المكلفين الذي ييختلف من حال إلى آخخر . ويمكن توضيح ذلك فيما يلي : 


)١(‏ نهاية السول (وهو شرح الأسنوي) شرح منهاج الوصول في علم الأصول 
لساري وطى و ترح تكسي ال بذ عمجو دممح راو ادم 


2 00 » ج1ء ص١27‏ أصول الفقه؛ محمد أنوزهم 5 (مهير : ذا ر الفكر العربي» 
00 ضفرن ١‏ اماع 


؟ 


أولآ : الأحكام التكليفية للبصمة الورائية 


فد يكون العمل في مجال البصمة الوراثية واجباً إذا كانت هي السبيل 
لبيان ومعرفة الحقيقة» وإذا تعينت طريقاً لرد حق» أو تبرئة مظلوم» وإذا 
تعينت على بعيضص المتخصصين فإنه يجب عليهم العمل بها لتحقيق نفع الأمة . 

وقد يكون العمل بها حراماً إذا استغلت استغلالاً سيئاً وترتب عليها 
. ظلماً وارتكاب محرم أو إفساد في الأرض أو اثرت على استقرار المجتمع . 

ويكون العمل بها مندوباً إذا ترتب على العمل بها منافع وفوائد 
للمجتمع دون ن أن يكون في ترك ك العمل بها مضار» وتدخحل في قوله تعالى : 
يا أيها الذين أآمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون# '". 

ويكون العمل بها مكروهاً إذا كان العمل بها يترتب عليه ثمة ضرر ولو 
قليل . ويكون العمل بها مباحاً إذا اعتادها الناس ولم يكن بها ضرر عليهم . 


انياً : الأحكام الوضعية للبصمة الورائية 


الحكم الوضعي هو خخعطاب ب الله تعال ى المتعلق بجعل الشيء أو وضعه 
سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة . 


وإذا إذا كان الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين فإن الحكم الوضعي يتعلق 


بالأشياء المادية أ لمسية . والحكم الوضعي ينقسم إلى ثلا نه ة أقسام : سبب» ‏ 
0 ومانع . فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال ا مانع ترتب على الفعل 


)١(‏ سورة الج الآية لالا. 


1 


2 6 عي والك5 آي ف الذي ارتب تبط به . وبعد يت تت ولب 1 الود 
8 من ناحية أ ريق -00 الأصول ء بن 0 5 أو شرل ومائعا 1 


. البصمة الوراثية سبباً شرعياً : 


فثل البصمة الورائية إثباتاً للهوية الحقيقية للشخص ومن يأتى من صابه 

وهي بذلك تعد سبيا شرعياً ا يترتب على إثبات هوية وحقيقة الإنسان من 
آثار إذا لم يوجد مانع من ذلك . 

والفقهاء القدامى قد اعتبروا اكتشاف الهوية الحقيقية للإنسان سبياً 

- ثبوت الشبه بقول القائف سبب شرعي لإلحاق النسب عند النزاع مع ما 

يبتر دسب على ذلك مر أثاز فى امراك والمحارم وغيرها 0 : 


ية المفقود واكتشاف حياته سبب شرعي في حقه في الميراث 
واسترداد زوجته وفي :ذلك يقول صاحب مجمع الأنهر «فإن جاء المفقود 
أو ظهر سحياً حكم له بحقه في الميراث الموقوف له8”" . 
وكتب الفقه مليئة بمثل هذه النصوص التي تدل على اعتبار إثبات الهوية 
سمي أشوعيا عرقي عله كثير ر من الأحكام إذا انتعى المانع كمانع حدايم 
الحدود إذا ثبتت بها. 


1 )ابن قيم الحوزية : الطرق التكمية ة فى السياسة الشرعية» تحقيق بشير عيون: ص‎ ١( 
وراجع سعدالدين هلالقي “البفيمة الدواكة: ص 144 وما بعذها . ظ‎ 

ف عبدالله بن محمد بن سليمان الشهير بداماد أفندي: معجمه ع الأنهر في شرج 
ملتقى الأبحر 56 دار إحياء التراث العربي مضورة م الظبعة الضر : 
/1ه)ء ج1ء صنل مع تصرف قليل . ظ 
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ويمكن القول بأن البصمة الوراثية وهي ذات دلالة علمية قأطعة يقينية 
في إثبات هوية او ا در ا يه 


البصمة الوراثية شرطاً شرعياً : 


الشرط في | م : هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته ' 'أ. وقد يكون يمقتضى الشرع أو الاتفاق . 

ومن المقرر أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا د يصح أن 
يقع المسبب دون الشرط. والء, بصمة الوراثية من ,.حيث كونها دليلاً حسياً مادياً 
فى تحديد الهوية الشسخصية فإنها تعد شرطا أ شرعياً لقبول الأدلة الظنية . 


وهناك شواهد كثيرة من | أقوال الفقهاء تدل على الأحتكام إلى الدليل 


الحسي في قبول الأدلة الظنية بمعنى أن شرط قبول الدليل الظني عدم 
معارضته للدليل الحسي ومن ذلك ما ار 


ع ع« 


أولاً : أن إدعاء ! السب بالفراشس امسر عدي - العلاقة الزوجية مردود إذأ لم 
يصدقه الحس فمع أن 5-6 جمعوا على ثبوت التسب بالفراشس 
لحديث أء المؤمنين عا غائشةه وبا وديا الرسول عل : «#الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»*'" وقالوا : لما كان الفراشس الحقيقي - أي الزوجة 
فرشا لزوجها_مبناه الستر 4 اعتبرنا قيام حال الزوجية دليلاً عليه . 

(1) انظر ذلك بتوسع : سعدالدين مسعد هلالي : البصمة الورائية؛ ص 587714 . 
() زكريا الأنصاري: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة تحقيق مازن المبارك (بيروت : 
دار الفكر المعاصر» طبعة ١5١1١‏ ١ه‏ 1341م) ص ١لا‏ يو 
(5) متفق عليه ) صحيح البخاري ضبط وشرح مصطفى ديب البغاء ج 5 . ص ؛ ؟لارقم 
يك نات" تعسنير المشيهيات»؛ وصحيح مسلم ضبط محمد فوؤاد 
عبذأأ واي للمره* ا لي ا : الولد للفراش» وتوفي 


ظّ إ 4 
. 


ومع هذا فقد أنكر الفقهاء إثبات النسب بالفراش الذي لا يصدقه 
الحس كما لو أنت الزوجة بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم زواجها 
أو أتت به والزوج صغير غير بالغ أولم يلتقي الزوجان ففي هذه 
الحالات لا ينسب للزوج» وفي ذلك يقول ابن رشد المالكي : 
١(واتة‏ تفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء أما 


من وقت العقد وأما من وقت الدخول) 2 . 


ويقول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : «إن كان الزوج صغيراً لا 
يولد لمثله لم يلحقه ‏ أي الولد ‏ لأنه لا يمكن أن يكون منه» وينتفى 
من غير لعان . . . وإن لم يكن اجتماعهما أي الزوجين على الوطء 
بأن تزوجها وطلقها عقب | العقد أو كانت بينها مسافة لا يمكن معها 
الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لانه لا يمكن أن يكون منه . 
وإن أتت بولد دون ستة أشهر من وقت العقد انتفى من غير لعان لأنا 
نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش» 0 . 


0 ركدليل لا يؤخذ به| ام 06 الل وم الك 


ب ب ارط ل الاق اه 
يوافقه العقل فلا يقبل اقرار نسب ولد مثل سنه . 


ظ (١)بداية‏ المجتهد ونهاية المقتضد (مصر : طبعة اليابى الحلبى واولاده؛ طة , 740اه 


-191/6ام)جاء)ص708. 
بط الي ولا 
بطال الركبي (مصر : طبعة عيسى البابي الحلبي و* نركاه» دون تاريخ) ج 7+ ص ١7٠١‏ . 


(9) المهذب. المرجع السايق» 7 ص١70.‏ 


ين 


ثالثاً : أن الشهادة لا تقما ع لبها رسار يننا لير والعقل وفى ذلك 
يقول صاحب ه ميجمع الا لهى > : «وتقبل شهادة المرأة | 1 تواحدة في الولادة 
والبكارة وعيوب النساء تما لا يطلمع عليه الرجال إذا د 
لأنها لو قالت : هي بكر يؤجل القاضي في العنين ‏ صغير الذكر. 
بنة لآن شبهادنها تايدث بالأصل وهر البكازة ولو قات يعن ثبب 
لا تقبل. لأنها تجردت عن المؤيد» 7" . ظ ْ 
والبصمة الوراثية بعد ثبوت حقيقتها العلمية ونجاح اجراءتها تعد 
حكماً حسياً لكونها شاهدة حقيقية» يجب ألا تعارضها سائر الأدلة 
فهي في حكم الشرط لصحة الأخذ بالأدلة المعروفة (الفراش» 
والبينة» والإقرار) إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الهوية ”" . 


البصمة الوراثية مانعاً شرعياً : 


المانع الشرعي : هو ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عَدمَه وجود 
ولا عدم لذاته '” '» وهو بذلك يكون عكس ال لشرط لأن الشرط وهو مايلزم 
من عدمه العدم ‏ ولا يلزمه من وجوده وجود لا عدم لذاته . 

تعد البصمة دليلاً حسياً لتحديد هوية الشخص 00 
من قبول الأدلة الظنية كالة لفراش والشهادة والإقرار إذا تعارضت معهاء لا لذ 
المانع عاكس الشرطء وا يعد شرا شرا لعبسدة ضدل مغين يعد فن 5ن 
مانعاً من الجهة العكسية . فإذا اشترط لقبول الإقرار بالشئ أن يكون ممكناً 
عققلاً وحساً كان عدم الإمكان العقلي هو المانع من قبول الإقرار . 


احس مسي 


لمحي الأخيرة امرض السابن ع 1ه ص/1817 . 

(0) انظر تفصيلات أقوال الفقهاء. وهذاالرأي سعدذالدين هلالى» البصمة الوراثية: 
ا 5 مرو ل" : 

م0 ار الأنصاري: الحدود الأنيقة» مرجع سابق» ص47 . 


+5 


وقد جاء في الفقه الحنفي : أن المفقود إذا غاب تسعين سنة من وقت 
ولادته كانت هذه المدة مانعاً من قبول إدعاء حياته وظهوره لأن احميأة بعدها 
نادرة في زمانناء ولا عبرة بالنادر وعليه الفتوى ”''. 
2 والخلاصة: أن البصمة الورائية من حيث كونها دليلاً حسياً وعلمياً 
وقطعياً في تحديد الهوية الشخصية للإنسان تدور بين السبب والشرط 
والمانع » فتكون سبباً إذا رتب الشارع الحكم على دليل حسي كما في ثبوت 
النسب بين المتنازعين في وطء الشبهة مثلاً اعتبر الإسلام الشبه سببا في ثبوت 
هذه الحالة وأمثالها . 


وتكون البصمة الوراثية شرطأ في كل ما وضع الشارع لقبوله شرط 
موافقة الس والعقل كما في حالة ثبوت النسب بالفراش وكون الزوج لم 
يبلغ الحلم . وتكون البصمة الوراثية مانعا شرعيا من قبول كل ما وضع له 


2 


شرط موافقة الس فى محديد الهوية إذا تعارض -72 المصمة الوراثية معرك . 


محوبيدي موصو 


)١(‏ ميجمع الأنهر. المرجع السابق» ج١ء‏ ص .7١7‏ سعدالدين هلالي» المرجع 


السابق» ص 75٠‏ . 


الفلدا 


الفصل الثاني 
الإثبات الحنائى واللصمة الوراثية 
تقسيم ومنه : 
نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالى : 
المبحث الآول : الإثبات الجنائي والدليل المناء ني المادي. 


المسصث الثاني : ملاى ححيحية البصمة الورأ بيك في الإشات الحنائي» ونركز 
على جريمة الزنا والاغتصاب. 
الملبحث الثالث: تطبيقات البصمة الوراثية فى الإثبات الحناثى. 


ومنهسجح الدراسة في هذا الفصل بين الم الشرعي والقانون 
الوضعي . ونركز على القانون المصري باعتباره أول الأنظمة العربية الى ناث 
بالأنظمة الوضعية من ناحية» كما يعتبر المصدر' لك ثير من القوانين الوضعية 
العربية من ناحية أخرى . ونعرض في الفقه الشزعي للتطبيق في المملكة 


مد 
عوع 


الممبعحث الأول 
الإثبات الجنائى والدليل الجنائى المادى 


و لقسمة ين مطلين : 
المطلب الأول . الإشات الحمنائى 
المطلب الثانى : الدليل الجنائى المادي 
المطلب الأول : الإثبات الجنائي 
الإثبات ” الجنائى فى الفقه الشرعى : 


يقصد بالاثبات في الاصطلاح الفقهي : (إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
التي حددتها الشريعة على حق» أو على واقعة تترتب عليها الآثارة '" . 


وقد عرفه البعض ١‏ بإقامة المدعى الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى 
عليهء وهو فعل يصدر من المدعى يبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد 
المدعى عليه6”". ولم يفرد الفقهاء ء المسلمون القدامى قواعد خاصة للإثبات ‏ 
في المواد المجنائية وكا ن كتاباتهم تضم المواد | الحتائة والمدثة معا. 


١‏ ١)الإثبات‏ في اللغة : تبتك: الشوء(يثيت بت ثبوتاً) دام واستقر فهو (ثابت) والاسم (: ليت 
بشتيحتين . ومنه قيل للحجة (ثبت): 5 رقت ) نين اها اذا قان عد لا سنابطاء 
والجمع (اثبات) واثيت الآمد: : حققه وصححه؛ وأثيت الحق : أقام حمجته . الفيومي : 
المصباح المنير 4 (يروت ١:‏ : المكتبة العصرية» الطبعة الثالثة ع 2ه 68م ) مادة 
(ثبت) ص ” 5» وأبوعبدالته محمد الرازي: تفسير ريب 0 ألمالى 
(أنقرة : ماد يرية خض والطباعةءطذ١ا‏ ماص ة 5 ومجمع اللغ 
الحربية : : المعيجم الوسيط » (استانبول» تركيا» المكعنة ا مصورة عن الطبعة 
الثانية المصرية» 11م 0 ا قيس 8 
(؟) محمد أبوزهرة: موسوعة اللفقه فقه الإسلامي ؛ جمعية الدراسات الإسلامية» مطبعة 
محر كن 17 
00 اا" سم ح الدين الناعي : فذلكة في أل د ثبات القضائي في الشرع الإسلامي» مجلة 
لون المقارن» العددان !أ ن الرابع والخامس » د ر الطبع و التستر الأهليةء بغداد» 
00 ص © ١‏ . 


وى 


أ 


وقد عرف ابن قيم الجوزية الإثبات بالبينة وأنها 
وقال : الاسام لك اح لو رع وس لش 
الأربعة أو و الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه . ولم تأت البينة قط في 
القرآن مراد بها الشاهدان وأا أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان»؛ 
مفردة ومجموعة » وكذلك قول النبي و َه (البينة على المدعى ١”)‏ المراد به : 
اتعلسياةها بحم يعواء ليحك لدب والناهدا دس اللينة :ولا رب 
أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منهاء لدلالة الحال على صدق 
المدعى, فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهدء والبينة والدلالة والحجة 
والبرهان والآية والتبصرة والأمارة : متقارية المعنو» 9 . 


0 امم 5 


وحصر كثير من الفقهاء ومنهم اين عابدين | البينة في أمرين هما: 
الدعرى رواحي بعرم و اسه وان لتو وو 
والقرائن 0 

ويمكن القول إن الإثبات الجنائي بصفة عامة هو إقامة الدليل أو الوقوف 


عد هيه +95 د 


حقيقة الواقع التي يترتب عليها أو على تفيها آثارا شرعة أو نظامية . 


او عو او 0 باب : ما جاء في إقامة البينة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما ٠‏ وإسئاده ضعيف كما ذكر ا بن القيم في الطرق الحكمية» ص اث 
(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق بشير محمد عيون؛ ( بيروت 
والطائف: دار البيان» مكتبة المؤيدء ١٠8١ه1984م):‏ ص١١‏ 
(©) حاشية ابن عابدين» (رد المختار على الدر المختار)» (القاهرة: طبعة 
الحلبي» 5 85١1ه)ءج0.‏ ص 4 75. 


ب 


الإثيات الحنائمى فى القانون الوضعى: 

يعرف الإثبات في المواد الجنائية بأنه «كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة» 
ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يعجب ثبوت وقوع الجريمة في 
ذاتهاء وأن المتهم هو المرتكب لها . مسي ل 
بها أطراف الرابطة الإجرائية للوصول إلى الدليل بالمعاينة أو الخبرة أو الكتابة 
أو الشهادة أو القرائ ئن وغيرها» فالاثبات بتعبير مختصر هو مجموع الأسباب 
المنتجة لليقين. أي يعني النتيجة التى تحققت باستعمال وسائل الإثبات " 
المختلفة أي إنتاج الدليل» 27 وحتى يتحقق الدليل تمر عملية الإثبات بمراحل 
ثلاث : بدا الى يسيع ناس لايق والدهوي: بيه 
لسلطة التحقيق الابتدائي» فإذا أسفر هذا التحقيق عن دليل وأدلة 

معها إدانة المتهم قلمته للممحكمة . 


ومرحلة المحاكمة هي أهم المراحل لأنها مرحلة الحزم بتوافم كليل او 
أدلة يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم وإلا قضى ببراءته 7 

ويرى البعض أن الإثبات الجنائي هو الوصول بالدليل المقدم في الدعوى . 
الجنائية في مراحلها المختلفة سواء بالنفي أو الإثبات. وبطريقة مشروعة 
إلى مبلغ اليقين القضائي . 


() محمود محمود مصطفى : الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن (القاهرة» 
مطبعة جامعة القاهرة» ط١‏ , 141/7م)» ص”7. محمد زكي أبوعامر : الإثبات 
فى المواد الحنائية (محاولة فقهية وعملية لارساء نظرية عامة) (الإسكندرية : الفنية 
للطباعة والنشرء ١‏ ا .0 6 ا 

(0) أحمدأ أبوالقاسم: الدليل امنا ني المادي ودوره في إثباءت جرائم الحدود 
والقصاصء (الرياض» الموكر كر العربي للدر اسات الأمنية (أكاديمية نأيف». ط١»‏ 
4 ها)حجاءص78. 


وض 


أ أأس 


ويتضمن هذا التعريف ما يلى : ظ 

١‏ تحديد الدليل الجنائي : وفحصه» ومشروعيته. وتقذير الروائن مراكل 
الدعوى المختلفة (مرحلة التحري مرحلة التحقيق ‏ مر حلة | لشكم). 

١‏ .أن الدليل في الإثبات الجنائي لا يهدف فقط إلى إثبات التهمة على 
الجاني ؛ ولكن يظهر أثره أيضاً في دفم الإتهام عن المنهم» أي أنه يشمل 
أدلة الدعوى سواء في النفي أو الثبوت . ظ 

أن الدليل في الدعوى الحنائية يجب أن يكون مشروعاً فلا يجوز الاستناد 
في إدانة امتهم | الى,ذليل غير مشروعغ التوصل النْهبالمخالفة لأحكاء 
الدستورء أو قانون العقوبات» [والتسوص الاساي رمن اءعات 
الجنائية» أو بالمخالفة لقو اعد الآداب أو السلوك . 

أن الدليل في ابعر ى اانا ين ال و يقن ئ أن يكون مؤسسا 
عل ى أدلة صحيحة في القانون وطرحت للمناأة نكال الاي (شفهية 

المرافعة) ذلك أن الأصل في الإنسان ١‏ لبراءة وإذا كانت الواقعة غير ؛ ثانتة 


حكم المحكمة سراءة امتهم '''. 

تقسم نظم أ أدلة الإثيات الحنا . ئي إلى النظم الآتية: 
ات نظام الآأدلة القانونية (النظام المقيد): 

بقصد بنظام الآأدلة القانونية أن المشرع هو الذي يقوم بتتحديد الدليل 
مقذماً كما يقدر قيمته في الإثبات» وعلى القاضي عند تكوين اقتناعه أن 


(١)عبدالحافظ‏ عبدالهادي عابد : الإثبات ت الجنائي بالقرا أن » رسالة دكتوراة في الحقوق 
من أكاديمية الشرطة بمصرء (الهاهرة : مطابع الطوبيجي لا 
10 , 


انا 


يتقيد بالدليل نوعاً وقيمة: وبالتا! لي فإن القاضي ليس له أن يكون اقتناعه 
بغير هذه الأدلة المحددة قانوناً ان اقتناعه يؤكد بالبراءة» وكذتلك فهو 
ملزم بأن يحكم بالبراءة عند عدم توافر الأدلة ولو ثبت لديه إقتناع بالإدانة 
بأدلة أخرى غير الأدلة المحددة التي لم ينص عليها المشرع . فالقانون هو 
الذي ينظم مسألة اليقين بقواعد قانونية بحته» وكذلك يكون قد استأثر 
بسلطته في تحديد الأدلة وتقديرها وحرم القاضي من سلطته في تكوين 
عقيدته في موضوع الدعوى '' 
١‏ - نظام الأدلة الإقناعية (نظام الإثبات الحر): 

وهو يطلق للقاضي سبل البحث عن الحقيقة من أي دليل شاء فالقاضي لا 
متعرياى نين و اقرط نر امن ارج نو الهو مقن يفيهيرة الذاتن 
البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية» حر في تقدير قيمة قيمة الأدلة المقدمة له 
من قبل الخخنصومء ولا دخل لإرادة ة المشرع في فرض دليل وتحديد قيمة الدليل 
المهم أن يصل إلى الحقيقة لحقيقة بأى وسيلة مشروعة بيقينه هو لا بيقين المشرع”" . 
'"'- نظام الإثبات المختلط: 

هو محاولة للتوفيق بين النظام المقيد والنظام الحر في الإثبات لتلافي ما 
وجه إلى الإثبات الجر من خشية اعتساف القاضى وانحرافه عن جادة الصواب ؛ 
وذلك ,أن جد له القانوة مار ف الإقنات الى سا الهااسر 4 للقيبا ويعه ال 
الإثبات القانوني من أنه يجعل دور القاضي سلبياً في عملية الإثبات . 


(0)رءوف عبيد : المشكلات العملية المهمة في الإجراء! ت الحنائية» (القاهرة : دار الفكر 
العربي » الطبعة الثالثة . 14م سآ ص5 26١‏ ومجمع اللغة للغة العرنية فصر : 
معجم القانون (القاهرة : المطايع الأمير 2-5 5 2 اعم 4ص الأعحانا 

ا ]0 : الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن (القاهرة : 

مطبعة الجامعة ؛ مذ ١‏ //191م) ج١.‏ ص ١‏ . ومعجم القانون. لود 3 
صرلاة .١‏ 
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ويكون التوافيقيين النظامين عندها بحده القانون أذلة سغيية لاننات 
5 كع 5 5 ا : ٍِ 500 2 ا | ؛ 3 3 2 5 
بعض الوقائع دون البعض الآخر: أو يشترط في الدليل شروطا فى بعضس 
الأحوال» أو يعطي القاضي الحرية في تقذير الأدلة 7" . 
4 نظام الآدلة العلمية : 


يقوم هذا النظام على إسناد الحكم على الخيرة العلمية كما يستمخلصها 
ا متخصصون . ويقوم هذا النظام في صورته المطلقة على تسليم القاضي برأي 


الذاتية الخاصة للإثبات الجنائى : 


الوثبات الجنائي له ذاتيته الخاصة فالقاضي الحنائي عليه واجب الكشف 
عن الحقيقة المطابقة للواقع » وله تكملة الأدلة غير الكافية أو تفنيدها بالفحص 
والتقديرة وله أن يأمر بإجراءات تحقيقات إضافية أو اتخاذ أي أجراء يرآأه 
مناسباً للكشف عن الحقيقة . فإن عواك روز ةحشية إلى تر قير حدر نةاوانيهة 
دفي مسجال إل لبحث والتفتيش عن الدليل » ومحري صحته. ومشروعيته» 
00 . بالإضافة إلى تطور الخريمة وتطور المجرم في هذا 
العصب ر بتسخيره الالتجاء للعلم في إرتكاب الجر يمة وطه عو انارهاء فد فرضص 
(١)هلالى‏ عبدالله أحمد : النظرية العامة للإثبات فى المواد الجنائية (دراسة مقارنة 

بالشريعة الإسلامية)» رسالة دكتوراأة» كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 2١985‏ 


وقد نشرت : (القاهرة : دار النهضة العربية» ذا , /541١م)ء‏ ص 1١‏ . وانظر 
دراسة تمصيلية للنظم الثلاثة» عبدا حافظ عبدالهادي عابد: الإثبات الجنائي 
بالقرائن» مراجع سابق». صن فين 16 

(5) راجع في الموضوع : حسين محمود إيرأهيم » النظرية العامة للإثبات العذمي في 
قانون الإجراءات الخحنائية . رسالة دكتوراة» كلية الحقوق. جامعة القاهرة. 
١ممء‏ ص27 ويطلق عليه تعبير الآدلة الفنية: مدمود محمد عبدأ 1لا سر 
العلمية والتطميقية لل مأت ٠»‏ مرجع سايق ؛ ء٠ص6ا١ء‏ 514. 00 


د 5 


ضرورة الإلتجاء إلى الوسائل العلمية الحديثة لكشفها وإقامة الدليل على 
مرتكبيهاء وهذا أمر يقتضي بالضرورة تحقيق التوازن بين إطلاق حرية 
الوتبايين والاعتماد المتؤزأيد على الوسائل الجديثة 4 ومن أييجاد وسائل منأسية 
سوسس ال يا وازيعلء امبرو زا الطبيةا 
ألخاصة بالدليل الجنائي تغر ضها ط طبيعة المتغيراث أ لعصرية ة والتقدم العلمي 
ا 0 انا كانت ل" 

إن القاضي يلعب دوراً ا بجابيا في الإثبات الجنائي فهو ملزم بُنحري الحقيقة 
الفعلية أو المادية؛ ولهذا عليه أن يتقصى عن كل الوقائع اللازمة لتكوين عقيدته ؛ 
ا ”0 بالا سم أمامه » 
ملك رورةم ورأ لإجراءات برحلة ينم فيها تجميع أدلة لإثبات : وهي 
مرحلة التحقيق قَ الامتداة ي (على الأقل في مواجهة الحرائم الخطيرة؛ ومن ذلك 
ايضاً أن اعتراف اف المتهم لا يلزم القاضي ي الحم على مقتضاه» وأن القاضي 
يستطيع أن يجزئ الاعتراف فيأخذ بجانب منه ويطرح الآخر وهكذا ). 

فالقاعدة هي سيادة مبدأ حرية الاثبات الجنائي أي عدم التقيد بأدلة معينة 
في الإثبات» وكذلك مبدأ الإثبات المباشرء أي سي 

ريقة مباشرة بحيث تستطيع المحكمة الجنائية أ ل تكون عقيدتها استناداً 

إلى الأدا له التى تشمحصها وتقدر فوتها فى الإثبات اثناء نظر القضية فالشهود 
يسمعون مباشرة أمام المحكمة وكذلك الخبراء والمتهم ''"'. 
(1) أحمد ابوالقاسيه الدليل اناي المادي »مرجع منايق» جل ص 44 /ال4+ نحنين :1" 
تيرد ءافيه : الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي » مرجع سابق» ص47 . 
0 أحمد عوص يلال : ' الإجراءات الحنائية المقا, زية ة والنظام الجزائي في المملكة العربية 

السعودية (القاهرة : دار النهضة» ط١‏ ,١151ه1940م)‏ ص .0١‏ 


5 


قف الفقه الإسلاني من تقبيد وإطلاق الأدلة في الإثبات الجنائي : 


يقوم النظام العقابي في الإسلام على أساس التفرقة بين ثلاثة أنواع من 
الجرائم هي جرائم الحدود؛ , وجرائم القصاص والديات» وجرائم التعزير 
حيث تتميز الأولى والثانية فيها بأن عقوبتهما مقدرة م ن الشارع ومخصصة ظ 
لخرائم محددة بنص قرآني أو حديث نبوي» وليس لولي الأمر خوني 
الزيادة عليها أو الإنقاص منهاء بعكس جراتم التعزير الت ي لم يحدد المشر 
عقوبتها سلفاً وترك لول بى الأمر سلطة تقديرهاء وكان ب 
تقدير العقوبة 6 ثره في فقنه الإثبات الإسلامى». لذلك فقد تشدهد البعض 
بالنسبة لقواعد وطرق إثبات الحدود ار ٠‏ ورأوا تقيبيد طرق القضا 
أو حصروها في طائفة من الحسججج الشرعية التى دلت عليها مصادر الشريعة 
(الكتاب والسنة؛ والمصادر الاجتهادية الأخرى) والتزامها دون غيرها نوعاً 


00 ى ضرورة إطلاق طريق الإثبات إطلاقاً لا يتناهى عند 


22-5 الوا سو هما دلت 
قوته إذأ بانت علته أو بإن الحق على خلافة » فإلاقرار لعله ردء والحكم بغير 
دلالة الإقرار متى بان الحق واجب 0 


عفنت 


(")ميدمد أ أبوزهرة : : الخريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 7 [النقوية)[القاه دا أ لفكر 
الْعر بي » دون تأريخ) ص 115 . حسن السمتني : مشروعية الدليل !ا 2 ف هن 


ْ الوسائل !| الايد رسالة دكتوراة كلية إللة فق جامعة القاهرة: 87 ام 
ضن 117 : ٠‏ 


او 0 لبينة) فهل وياب مو ؛ أم يقصد 


بها كا 0 أبان ا 4 و به الإطلاقى؟ ؟ ويمكى بلورة هذا الخلاف ف 
عه ووه 2 


00 يي ا اس 212 د 
- 


ش 41 * 


05 نظرية الجمهور وهم الخنفية والشاذعية وبعض الحنابلة 99 : 


يرون أن ابن يقصد بها الشهرد فقد روى عن بن عباس رضي الل 
1 : اليئة أوحدة بي ظهرك»”": والعروف أن الي التي بينت بها 


ا ا 0 حا وا ا ص 
وما بعدها. وابن فر حون تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكاء 
(القاهرة : طبعة الخلبي » ذاه 4 أإم) ج 1 ص 1 ٠‏ ومابعلهاً. 
وابن قيماللحوزية: : إعلام الموقعين عن ١‏ رب العالمين (بسيروت» دار 
الفكرء ط؟ /171ه-1911م) ج )اص 85 ومابعذدهاء ٠‏ عبدالحافظ عبدالهادي 
عايد : الإثبات الجنائي بالقرائن نوكن راة» أكاديمية الشرطة» 48م ص 
ص لفيا و؟ . محمد مصطفى الزحيلي : وسائل الوثبات في الشريعة الإسلامية 
6 : مكتبة دار البيان» ط ١‏ 487ةاء ص#١٠‏ او 1007 ! 
62 أبوبكر الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ل بلح اللتما اليةء» ط١»؛‏ 
)جا ص40 » الس رخسي : الممسوط (مصر نطلهة السعاة 12 
0 6 موقط الشريعق المقطيب : مغنى المحتاج ع إلى ألفاظ المنهاج 
(مصر: مطبعة ا حلبي . 1 ه191 م) س4 ؛ ص 15١‏ ء وابن قلاامة : : المغني محقيق 
عبدائله التركي » عبدالفتاح الحلو (مصر : مطبعة هجر 1997م).حةأءاص75. 
(”) صحيح البءخاري ضبط وشرح مصطفى البغا(دمشق وبيروت 0 
واليمامةء طث6 , 1 أ ” خب وا 1 05 كتاب 
ل" باب : إذا أدعى أو قذف. 


الزنا هي أربعة شهود ”2 كما جاء في قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات 
ثم . 8 بأربعة شهداء لادوم ثمانين جلدة# ”1 . 
لك أيضا أن الرسو ل يد اختصم إليه 6 

في بر واي ارمتك أو بمينه) وفسر: كتوال لرواية الأخرى الوارد 
في نفس الواقعة مراد الرسول جَكِةٍ عن البيئة بأنه لفظها (شاهداك أو - 
فدل ذلك على المراد بالبينة هو الشهود . 

وأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الشهادة أساساً للإثبات في 8 رمن المو اضع 
المتعلقة بالمعاملاات» في البيع : (وأشهدوا! إذا تبايعتم) 3 34 وفي ٠ش‏ التداين : 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكب فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء) ” وفي الطلاق والرجعة: (فإذا بلغن أجلههن 
اي و ا 00 

وحصر جمهور الفقهاء الأدلة التي يعجب الإستناد إليها : الإقرار 
واليمين» والشهادة. وعلم القاضي ؛ والدكول» بيب رن ( 
واعتبروا الإقرار موجباً للحق وليس دليلآ للإثيات» ولم يروا القسامة لأنها 
نوع من اليمين» ولم يأخذوا بعلم القاضي لعدم صحة الاستناد إليه ”" . 


)١(‏ أحكام القرا أن للاما م الشافعي جمع البيهقي تحقيق ا د 
-00-0 11 01 ص ا ١‏ : إلابأ 
سشهداء . يا مرأة فيهم ؛ ؛ أن الظاهر لو الحيوم نجاف لخاصمة؛ دون النساء. ” 

1 )اسورة التون: الاية 5 

) ©) أحر لوعن | قبل الث بن مسعو د رضي الْلّْه معنه ال ا 2 
الفاظه محمد فأ ؤاد عبدالباقي (القاهر 3 اليا ي التلبي 4 8 مسر واسنا . ذأر الكجب 
ل رقم 117 كتاب في الايعمان. 

١5)..ة!:‏ 2 الآية 9م ؟ . 

نا 0 عم 

(0) سورة ال : الآية مآ 

(1) سورة الطلاق : الآية ؟ 41 


ا (/ا) حايسية أبن عابدي 4 هي سجيم سايق : 9 مب 01-6 
حو ٠‏ ا ا 4 2 22 


0 


نان : نظرية أبن تيمية وأء بن القيم: 


يذهب شيخ الإسلام ابن ثيمية وتلميذه أ: بن القيم إل لى أن البينة كما ور سيا 
في النصوص قصد بها الحجة والدليل بصفة عامة ؛ ولم يقصد بها الشهود 


اوعر ا يرو اب 7 تمخصيصس دثير معخسيص. 
فالبينة كما يقول أبن اله يم 0 بين اللمق فهيم ي أعم م ن البينة في 
اصطلاح الفقهاء ضيه خصوها بال كن 3 الشاهل و١‏ واليمين» ولا حجر 


في الاصطلاح ما لم يتضمن , عمل كلام اللقووس لاقل فيقع في )ذلك 

الغلط في فهم | النصوص »20 لوا ادر من للك عقالا ولجنا إفإن لفظ! البيتة في 
كتاب الله اسم لكل ما يبين ١‏ 0 : #ولقدا أرسلنا رسا 5-7 
بالمينات 278 وقال : #وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من بعد مأ جاءتهم 
البينة4 ”" وقال لقي على ين من ربي» !0 ' وقال: #أقمن كان على بينة 
من ربه# * وقال : #ولم تأتهم بينة مأ في الصحف الأولى#”: وقال 
أيضاً: «والمقصود أن البينة في الشرع : اسم لما يبين الحق ويظهرهء وهي تارة 
تكون أربعة شهود»ء وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس» وتارة شاهدين» 
وشاهداً واحداٌء وأمرأة واحدة» وتكون لكو ل ويا أوسشسسين يمينأء أو 
اربعة أيمان وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها فقوله جَكِةٍ 


د 


1111117 : إعلام الموقعين عن رب العالمين» ل ممحمل مححيي لذين 


عبد الحميد » مر جع سابق » جح1ءص 0 لح ل 
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دن تب سمية ) مر جع 11101 صن 1 ١‏ 
)١ )‏ سورة الحديد: الأية 0 ؟ . 
(16)تضووة اليية:ة الآرة : 


(0) سورة هود الآية ١17‏ 
(5) سورة طه!: الأية ١#‏ ْ 


حبمع 
إن 


«البينة على المدعى» أي ) عليه أن يظهر ما بين صحة دعواد» فإذا ظهر صدقه 
بطريق من الطرق -حكم له»"'' . 

وقال ابن القيم : إن الله سبحانه أرسل ر وضلة ف انول كتين ليقوم 
الناس بالقسطء وهوالعدد الاي قامت به الأرض والسموات . فإذا ظهرت 
أمارات العدل وأسفر وبجهه بأى طريق كان» فثم شرع الله وديئه» والله 
سبحانه أعلم وأحكم؛ واعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه 

بشى » ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة» وأبين أمارة» فلا يجعله 
5 »ولا يحكم عند و حودها وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه يما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامته العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء فأي 
طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين» وليست مخالفة له»”'' . 


الكن 7 9 والخلاصسسة 1 


2 

ونرجح ما ذهبت اليه النظرية الثانية من التعميم في معنى البينة. وقبول 
أي حجة تؤيد دعوى المدعى أو دفع || لدافع . ؛ إن للمدعى الحق في تقديم أي 
ديل لإثبات ما يدعيه. وأن ن القاضي حر في قبول أي دليل 5-08[ 
الدذعوى إذا كان مقتنعاً بصحته ) وكل ذلك يتفق ما قصد إليه الشارع من 
توطيد العدل» وحفظ الحقوق عأ على أربايها خصوصاً في هذا العصر الذي 
تعددت فيه المشكللات» وكثرت فيه | الذلافات ٠»‏ وساعد تقدم العلم والعمرات 
على استحداث وسائل عديدة للإثبات مما لا تقل أهميتها عن الشهادة» 
ويترتب على إهمال العمل بها ضياع الكثير من الحقوق الأمر الذي ينافي 
مقاصد الشرعية وسموها. 


)اين قبع البو ريا الطرق اللكمة» مرجع سابق ) ص ١‏ 2: ور اجع في تلك الآمثلة 
ص 5 او ومحيو اورت اللا بن تيمية» ج1565 ص م" . 43 ١‏ 
6 أبن قيم الخوزية 3 : الطرقن اس تكمية ؛ مرحم ا 52 1 ٠‏ 


ا 


إن الأنظمة الوضعية قد خصت الإثبات بنظرية عامة تجمع أحكامه 
وقواعده؛ فإن الفقه الإسلامي على العكس من ذلك لم يفرد للإثبات نظرية 
ولم يتحدث عن قواعده في مكان واحد وإنا أهتم غالبية الفقهاء بوسائله 
الى سصيروها في السهاذارا جز رراووا لمن وال كول سوا دوعي الوسنائن 
التي أوردتها النصوص الشرعية» غير أن بعضاً من الفقهاء قد تصدى لمن 
قصر البينة على وسائل معيئة وأوضح أن البينة هي اسم لكل ما أبان الحق 
وأظهرهء وعلى ذلك». فكل ما من شأنه أن يبين الحق ويظهره يعد في نظر 
هذا الرأي من قبيل البينة 

إن البينة فى الفقه الإسلامى ليست إلا الإثبات فى الفقه الوضعى وبكل 
الطرق المحددة لشي قول الرسول كَل «البيئة على المدعي ) فالقصر ونا 
الإثبات على المدعي أيأكانت وسيلة الإثبات كتابة أو شهادة أو قريئة . أماو ماوسائل 


2 الإآشات هذهء فيطلق عليها الفقه السلا مي طرق احكم أو ظر 1 لقضاء: أم. 


البيئة في الفقه الوضعي» فتطله فتطلة قطلق على وشرلة. وابخدة من وسنائل الإكنات وي 


شهادة الشهود وذلك أنحذاً يما ورد فى بعض كتب الفقه الإسلامى . 

ومن ناحية أخرى فإن الإثات القانو ى هو إقامة الدليل بالطرق المحددة 
على واقعة متنازع عليهاء فإن الإثبات في الفقه الإسلامي هو إقامة البينة 
بالوسائل الشرعية . أما الدليل عندهم فهو دائماً النصوص الشرعية ”© 


() محمود محمد هاشم : القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة 
الوضعية (الرياض : : النشر العلمي والمطابع. جامعة الملك سعود» ا , 2ه 
م)ص!١١١‏ ل" 


المطلب الثاني : الدليل الجنائي المادي 


00 أأأهدى م 51 4 ابد 50 م 2 1 خم إذ ] ع هم 5 
“0 ييا ل ل وي ام امي قرا 7 ص م اذ مستي سانا 
5 + 5دإبث ع 


الدليل لغة : ما يستدل بهء وهو المرشد والكاشف "١‏ والجمع أدلة . 
والدليل إصطلاحاً : ما يلزم من العلى به علم شي ع أخر تي أذ 
لديل هوم كن اتوصل ب إلى عر اي 1 
م به يه |أء 14 ع بن اةأ و 


سين 0 0 


والدليل ذ في الاصطلاحي القانوني : الوسيلة ال: لى ممعي بها القاغير 
لوصول إلى امقيقة لني نشدهاء والقصره مقي بعصيو 


0 معان صل نات اقتناعه بالحكه الذي ينتهي ! إليه(*» . 


)١(‏ الفيومي : المصباح المنير باعتناء يوسف الشيخ (بيروت : المكتبة العضريةء ط “ا 

م4 68) ص02 ٠٠‏ » والمعجم الوسيط لمجمع اللغة !! لعربية بمصر (استانبول 
: تركيا» المكتبة الإسلامية؛ دون تاريخ)» ص 59154»: ع (مادة)” : الدليل . 

() الحرجاني : التعريفات تحقيق إبراهيم الإبياري (بيروت : دار الكتاب العربي» ط؛ , 418١اه‏ 
-148م) ص 214 ميحمود عبل ارهن عبد الع : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 

ظ (مصر ‏ : دار الفضيلية. 14ه-1954م), اح ص /الاة . 

(9) ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين» ج21 ص 50 ومجموع فتاوى الإسلام ابن 
ممناج 0 اصي 1 1 500 

) 5) أحمد فتحي سرور: الوسيط في فالوك الإجراءات الحنائية (مصر : دار النهيضة 
العربية؛ 4 )ص ”ا/ا”: مأمون سلامة : الأجراءات الجنائية في التشريع المصري 
(القاهرة؛ دار الفكر العربى ؛ ام( ج.1ء ف 16 


سدم نه لجسم نسل ييه بصبيعب مومسم سيبح سسا ١‏ 


والدليل الجنائي :هو و «البرهان القائم على المنطق والعقل : وفي إطار 
من الشرعية أ الإجرائية لإثبات صحة افتراضء أو لرفع أو خفض درجة اليقين 
الإقناعي في واقعة محل خلاف)7' . 

والمادي تعني نسبته إلى شيء مادي ملموس» ري 
ويتسع ممهوم الحواس تي تدرك هذا لديل ليتخطي دائرة الحواس الطبيعية 
للإنسات ذات القدرات المحدودة إلى الاستعانة بعل مابتكره العالم من 
أجهزة وأدوات أضافت بعذا جد يلأ لهذه واس 

فالدليل الجنائي المادي (تحالة متطقية تنشا فق استتباط أمر ميجهول من 
نتيجة فحص علمي أ أو فنى لأثر مادي تخلف عن جرية : وله من النواص 
مأ يسمعح بتحقيق هويته أو ذاتيته»” ''. 
الصلة بين الدليل المادى والقرينة: 

القرينة مأخخوذة من المقارنة وهى المصاحبة» يقال فلان قرين لفلان أي 
مصاحب له . وسميت القرينة بهذا الاسم لأن لها اتصالا بما يستدل به عليه . 

والقرينة في الإصلاح : هى الأمارة والعلامة» وهيى ما يلزم من العلم 
ظ بها الظن بوجودا دلول أو هي الأمارة الدالة على حصول أمر من الأمور أو 
على عدم حصوله؛ وقد عرفها الجرجاني : بأنها أمر يشير إلى المطلوب””' 


أ ا ااا ا سس سس سينا 


)١(‏ أحمد أبو القاسم : الدليل الحنائي المادي و دوره فى إثبات جرائم الحدود والقتصاص 
؛ مرجع سابق 8 ؛ ص 185. ظ ٠‏ 

ف 0 أحمد أبو القأ سم : الدليل الخنائي» المرجع جع السابق» و جلءص4: 5100 
49 ,. 

(5) الميومي 1 : المصباح المنير » مرجع سايق » ص 58 5 » والمعجم الوسيطء مرجع 
سابق » اص ١‏ “/مادة (القرين)» أبوعبدالله محمد الرازي #الفسير وبين الفرانن 
قد عض الالىة فرع سائله صن الور 

000 التعريفات» مرجم سأبق » 117 1 
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وعرفها: بعضن العاضريق انها كل أماو6 ظاعرة تقارن شيف عنيا 
وتذل علا . وعرفها الشيخ عبدالعال عطوة معلقاً بأنها : الأمارة التي 
تدل على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو عرف أو سئة أو غيرها. 
ورجح الشيخ إبراهيم الفائز هذا التعريف لعدم اه لجنا أله له على حكّمة «تقارن» 
التي تؤدي إلى الدور في التعريف” ". وعرفها آخرين بأنها الأمارة التي نص 
عليها الشارع ؛ أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهمء أو استنتجها القاضي 
سس ع سي جيم . والتعريف الأخير جامع 
لضروس القّرا تق الغللات:: النصية» والفقهية. والقضضمائ 3 ظ 


شرعية القرينة الماذية فى الفشه 
أ- في القرآن الكريم: 
وردت أ؟ كثر من قرينة مادية في فى قصة يوسف عليه ال دادم فى لم00 
١‏ ما جاء بشأن تلوث قميص يوسف عليه السلام بدماء كاذية بإدعاء أن 
الذتب أكلهء قال تعالى : #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يو سف 
ظ عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا 


على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أه رافصير جميل 
والله المستعان على ما تصغون 74 . وتدل هذه الآيات الكريمة على أن 


معطني ايد الزرقا : المدخل الفقهي العام (إخراج جديد) (دمشق » د رالقلمء 
1 1418ه-1998م)ج 7ع ص985. 

(0) إبرأهيم محمد الفائز : ا بالقرائن في الفقه الإسلامي (بيروت ودمشى : 
المكتب الإسلامي» | الطبعة الثانية ؛ '؟ 6 ه-19487م)ص375, وقد ورد في مجلة 
الأحكام العدلية في المادة ١‏ 114 أن القرينة القاطعة ا 0 

48 أنور محمد دبور : الشبهات وأ: عسوو ب ااي ان 
4اأم) صم نه صالح غاتم السدلان: || ائن ودورها في الاثبات في الشريعة 
الإسلامية؛ م لامر رار : ة الداخلية السعودية؛ العدد الثالف»؟ جعاد 
الآخرة١١541١اه)ص6١.‏ 

2 5) سورة يو سف 5 : الآيتان /ا؛ 0 


يعقوب والد يوسف عليهما السلام» لم يقتنع بما أدعاه إخوة يوسف من 
افتراس انذئب له بعد ما فحص قميص الذي قدم له كأثر للجريمة» وخلص 
وى الل اي لتمزق قميصه» ولكنه لم يجد به 
نكا ملسي أ زيق دليل مادي على كذب إدعاء اخوته ؛ 
وأشار المفسرون إلى أن هذه الآية يؤخذ منها الحكم بالآدلة المادية 7" . 

١‏ قميص يوسف عليه السلام دليل مادي على براءة من ن الشروع في جريمة 
إغتصاتب أ امرأة العزيز قال عز وجل : ل(راسها التاتو نت نحص 
من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
أن يسجن أو عذاب أليم » قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من 
دبر قال إنه من كيدكن إن كيدين عظيم #”2 . 
فهذه الآيات تدل على أن الشاهد قد استدل بدليل (قد القميص من قبل 

أو دبر) على صدق أحدهما وكذب الآخر» وقد قص القرآن الكريم هذا 
الحكم على سبيل التقرير لا الإنكار» فدل على جواز القضاء بالدليل المادي, 
وهذا الدليل هنا هو القميص الذي من المنطقي أن يشق من الخلف إن كانت 
هي الطالبة له» وكان هوالهارب منهاء وقد تبين من المعاينة والفحص أن 
الثوب قد شق من الوراء مما أثبت صدق يوسف عليه السلام وكذب زوجة 
العزيز وقال رجل من أصحاب العزيز الذي حكم فقال ليوسف : إأعرض 
عن هذا أي أ أكتم هذا الأمر ولا تذكر ه لأحد . وقال لزوجة العزيز استغفري 

لذنيك إنك ارتكبت معصية فكنت من الخاطتئين '". 

)١(‏ القرطبي : الجامع لأحكام | القرآنء مرجع سابق» ج 4» ص »16١ ١ ١44‏ وابن 


عر : أححكام القراً رأن» مرجع سأيق: جم م 06 : 

لاسر ويك ؛ الآراتكة 58-6 . 

/ ؟) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج34 ص 7اذء وابسن 
الحربي : أحكام القرآن» مرجع سابق» ج اع ص الا٠‏ ل رف "الوا العو 
زأه و العاف مرجع سابق» ج17 ص 011 


حك 


وقد كان قميص يوسف دور كدليل إدانة ودليل براءة. كان يشرى لوالد 
يوسف عليه السلام لرذ بصره . 
ساس في السنة النبوية الشريقة: 
وفي أحكام الرسول يل الاستناد إلى الدليل المادي منها : 
-روى عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ عن جده قال : (#بينما أنا 
واقف في الصف يوم بدر. نظرت عن بميني فإذا بغلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال يا عم. 
هل تعرف أبا جهل » قلت : نعم. ما حاجتك إليه يا أبن أخي؟ قال : أخبرت 
أنه يسب رسول الله عَكِيْدِ والذي نفسي بيده لئن رأيته لاا يفارق سوداي 
سواده حتى يموت الأعجل منا (أي الأقرب أجلا) فتعجبت لذلك» فغمزني 
الآخر».فقال لي مثلهاء قال : فلم انشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في 
الناس» قلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سأالتماني» فابتدراه بسيفهماء 
فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» فقال : (أيكما 
قتله؟) . قال كل واحد منهما : أنا قتلته» فقال هل مسحتما سيفكما؟ قالا : 
لا. فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله” . ظ 
في هذا النموذج نرى الرسول كَل يستند إلى الدليل المادي المتمئل في 
تلوث سيفيهما بالدم في الحكم باشتراكهما في قتل أبي جهل » حيث قال 
لهما (كلاكماقتله)» وإذا كان مجرد التلوث السيف بالدماء قد أمر الرسول 


كلةِ بدلالته على القتل ”" . فإنه سيكون من باب أولى الاستناد إلى الدليل 


)١(‏ متفق عليه» أي رواه البخاري ومسلمء صحيم البخاري» تحقيق د. مصطفى البغاء 
مرجع سابق » ج 27 ص ١١١5‏ رقم /1 5 2 وصحيح مسلمء ج 7 ص ١11715‏ 
ركم 1/6 في كتأب الجهاد والسيسسة يبأب استحقاق سلب القتيل . 

(0) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية . مرجع سأبق » ص 817 وقال : #اعتبر العلامة 
فى السيف وظهر أثر الدم في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين ونزل الأثر منزلة بينة» . 


57 
د 


الث 


أ 


ا اي ين فى مجال تحديد ماهية آثار 


الدماء ومدى نسبتها إلى المشتيه فيهم أو المجنى 3 » بعجانب إمكانية تحديد 

الأداة المستخدمة في الجريمة أو غير ذلك من آثار مادية إن لم تكن هي وحدها 
الدليل على ثبوت ارتكاب الجاني للجريمة اعرد 
لوسياتي الإقرار والشهادة”'' . 


ج- في عمل الصحابة : 


ومن نماذج اجتهادات الصحابة للعمل بالدليل المادي : 


قال جعفر بن ممحمل : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأمرأة تعلقت 


بشاب من الأنصار» وكانت تهواه» فلما لم يساعدها احتالت عليه. 
فاخذت بيضة فألقت صفارهاء وصيت البياض على ثوبها وبين فخذها 
ثم جاءت إلى عمر صارخةء فقالت : هذا الرجل غلبنى على نفسى » 
وفضحنى فى أهلى » وهذا أثر فعاله . فسأل عمر النساء فقلن له : إن بينها 
وثوبها أثر المنى . فهم بعقوبة الشاب فجعل يستغيث» ويقول: يا أمير 
اللومون وفيت فى امرض فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بهاء فلقد 
راودتني عن نفسي فاعتصمت» فقال عمر: يا أبا حسن (علي بن ابي 
طالب) ما ترى في أمرهماء 2 على إلى ما علي الثوات . ثم دعا يماء 
حار شك بك الغليان. قصب عل 0 لسو بسنا فيحمد ذلك اليياض» الم 55 


ا" 


وأشتمه وذأقه 0 فعرقب طعم البين وز ججر المرأة كرد 


بوجوو جا جبسواوضجا” 1ك :11 قلا شك الات 7 75 7 ا سول نا لايد +7 جد عطقا “374 4107 7 لفان اللا لز بالا 9 تن 10-7 قز يا و" يعار دزت وير ل وااتتوينر مرتر ا 


46 يي أبو القاسم : الدليل الحنائ ثي المادي . مرجع سايق ؛ ج21 ص 6 ١١‏ . 
؟) أبن الْقيم الحوزية “العاف لكي 0 بر جع سايق »؛ 1 
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وقا بن القيم : ويشبه هذا مادكر ه الخرقي وغيره عن أ حمد: أن المرأة 
إذأ ادعت أن زوجها عنين» وأنكر ذلك وهي ثيب» فإنه يخلى معها في 
بسع ويقال له : أخرج ماءك على شى. فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على 
النار» فإن ذاب فهو مني » وبطل قولها. 

وهذا حكم بالأمارات الظاهرة. فَإِن المني إذا مدل على النارلاب 
واضمحل ٠»‏ وإن كان بياض بيض تجمع ويبس ”2 . ظ 

ومن أقضية على بن آبي طالب رفى اللاغته: أن المضروب ادعى أن 
ترم واب الايخرع لسالاويتس بزرة» لإ خرج الدم سير فو سبع 
اللسان. وإن خرج أسود فهو أخرس 7(" 

وتشير هذه الوقائ ئع إلى اجراء فحوصات فنية في 5000006 
عصرهء الأمر الذي يؤكد ويقطع بأهميته وشرعية الخبرة وكشف الدليا 


فهذه نماذج للاعتماد على الدليل المادي فى الإثبات الجنائى فى الفقه 
الشرعي . 


القرينة عند علماء القانون الجنائى المصري: 


واي : استنتاج الواقعة قعة المطلوس ! إثباتها من واقعة أخرى 


.56 » 5:5 ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية» مرجع سابق » ص‎ )١( ٠ 

(0) بن القيم الحوزية : الطرق الحكمية» مرجع سابق » ص 1 4؟.. 5 

(1) معحمود يجيب حسني : شرح قانون الإجراءات الحنائية» (القاهرة : دار النهضة 
العربية» ط", 14945م). ص 187 . 


وعرف البعض الآخر الاستدلال بالقرائن والإثبات بها أن (استنباط 
أمر مجهول من 0" معلوم) 7 . [ 


حيد اعم وى إلى اجن 


تنقسم إلى قرينة قانونية وقرينة قضائية : 
القرينة القانونية هي المستمدة من نصوص القانون مثل قرينة إنعدام 
لتمييز في المجنون والصغير غير المميز» وبالتالي عدم مسئوليتهماء وقرينة 
العلم بالقانون بعد نشره في الحريدة الرسمية» وهذه قرينة قاطعة في كل ما 
تقدم لأنها غير قابلة لإثبات العكس » وقد تكون القرينة غير قاطعة مثل 
قرينة الاثبات المستمدة من وجود أجنبي في بيت مسلم : في المحل المخصص 
للحريم في جريمة الزنى (م ١17‏ عقوبات مصري) ”"". ظ 
والقرينة القضائية أو القرينة المعلية: هي «استنباط القاضي لواقعة 
مجهولة من وقائع معلومة» بحيث يكون الاستنباط بحكم اللزوم الفعلي 
والمنطقي»» وبعبارة أخرى فإن القرينة القضائية هي : «النتيجة التي يتحتم 
على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة»"» والقريئة القضائية ليست 
إلاصورة من صور الائبات غيرالمباشر» وغالبا ما يكون الدليل المادي مصدرا 
لها ٠‏ فتصبح بذلك (قرينة مادية) وهو نفس معنى الدليل المادي. حيث 
تستنبط القرائن القضائية من الآدلة المادية) . 
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مدى قوة القرينة القضائية فى الاثبات الجنائي 

إن مدار الإثيات في المواد اللجنائية فى لمان السكد إلى تروت الواقعة 
المطروحة عليها أو نفيها وذلك سواء كان دليلها على الرأي الذي أخذت به 
دليلاً مباشرا يؤدي بذاته.إلى النتيجة التي انتهت اك 

لايؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية7! . 

ظ وقد أستقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن القر لقرينة القضائية تصلح 
دليلاً كاملاً» يجوز أن يستمد فيها القاضى اقتناعه الذي يعتمد عليه في 
حكمهء ويعني ذلك أن الأدانة يمكن أن تبنى على قرائن فحسب'" إذ قضت 
بإن القانون لا يشترط في الأدلة التي تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة 
أي شاهدة بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتها. ٠‏ بل يكتفي 
بأن يكون من شأنها أن : مرايات يدض ا 
المحكمة”. والفرق ق بين القرائن والدلائل والأمارات أن الاستنتاج في 
الأولى يكون سن وقائع نؤدي بالضرورة إليها وبحكم اللزوم العقلي فلا 
تقبل تأويلا آخر مقبولاء ومن ثم يصح أن تكون القرائن وحدها دليلا كافيا 
للإدانة ما دام الرأي المستخلص متها مناغ 7 في حين أن الثانية لا يكون 
الاستنتاج فيها لازما بل قد يفسر على أكثر من وجه يقبل أكثر من احتمال 
ومن ثم لا تكفي وحدها للإدانة وإن كانت تكفي لاتخاد إجراءات 
الاستدلال والتحقيق الابتدائي كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي ” 0 


705 نقض 1901/1 مجموعة الأحكام» من * رقم لالاص‎ )١( 

اعد د قي نان القع اسايق هين .5 , 

(7) نقضى /١5‏ 7/ ا مجموعة الأحكام سن 11 رقع 8 من 119/1 

: ونقض 7/76 .191//11١‏ مجموعة الأحكام س ١5‏ رقم ١١9‏ ص “01 .٠١‏ 

() نقض 57/ 5/ ١9427‏ مجموعة الأحكام س "51 رقم 4151 . 
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املك 


صلة الدليل المادي بالخبرة في الفقه الشرعي: ش 

أخذت الشريعة الإسلامية بمبدأ الخبرة في المسائل الحنائية» والأصل في 
ذلك قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون4”". والمقصود بأهل الذكر أهل الخبرة في كل فروع 
العلم المختلفة وبالتالي فإنه ينبغي على القاضي أن يستشير أهل الخبرة إذا اشكل ‏ 
ا 00 . ولا بنبئك مثل خبير# ”". وهو 

يشير بالنص الصريح إلى ضرورة استطلاع رأي الخبير وهو الشخص الذي 
لديه العم والمعرفة الفنية ما يسمح بأن يدلي برأيه في مسألة تتعلق بخبرته . 

وقد اشار الفقهاء إلى الرجوع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح هل 
موضحة أم هاشمة أم باضعة . . . وغيرها من المراع التي لديعرنها| إلا 


الاطباء 7" , 
10000 2ض 
]! ا" 


ولايمنع في الشريعة صدور نظام بيين اجراءات الخبرة وأحكامها لإنها من 
الأمور الاجتهادية المتروكة لظروف الزمان والمكان والتي تتحقق بها | المصلحة 2 
وتدرء بها المفسدة وقد نص نظام الاجراءات الحزائية السعودية على الاستعانة 
بالخبراء في كافة مراحل الدعوى بل أجاز ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات 
فقد نصت المادة الثامنة والعشرين : «لرجال الضبط في اثناء جمع المعلومات . . 
أن يستعينوا بأهل الخبرة من اطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة» . 
١١)صورة‏ التخاب الآية 59 
(؟) سورة فاطر : الآية ١5‏ . ظ 
(*) ابن فرحون: تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ تحقيق جمال 
مرعشلي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ , 415١ه1148م))؛‏ ج؟؛:ص١٠/.‏ 
(5)انظر ما سيق ص5 ؟ . 


ام 


ولعضو هيئة التحقيق والإدعاء العام ندب الخبراء فقد نصت المادة 
السنادسة والتيعيق الفيفقن أن ستعين وت مين لارداء الراي فى أي 
مسألة تتحقق بالتحقيق الذي يجريه» واللمحكمة أن تندذس يدا أو أكثر 
لابداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية : ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً 
مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له» وللخصوم الحصول على . 
صورة من التقرير» عملا بالمادة ١0/7‏ اجراءات جزائية سعودي بل أن تتبع ما 
ورد في | الفصل السادس بعنوأن «الخبرة» من ن نظام المرافعات الك لشرعية فيما لا 
يتعا يتعارض مع المنصوص عليه بنظام الإجراءات الجزائية باعتباره القانون العام 
في المسائل الإجرائية . 


الخبرة ودورها في الإثبات الجنائي في القانون الوضعى: 


م ا ا 00 
يتوقف عليها الفصل في العو . والخثبرة دليل إثيات» ورا اشير 


لوحيو اجو وأكثر لابداء الرأي في المسألة التي 
تدرقيبيا عليه ظ 
إن أهمية هذا الدليل ديا سيول ثر التقدم العلمي الهائل 
0 التي تساعد في الكشف عن الحقيقة ) لاسيما مع تكائر 
عدد الخرائم || لتي تستلزم مهارة ة خاصة وتكشف عن قذرة غير عادية في 


ا 5" 


التعخفي عن أعين السلطات. 


. من نظام المرافعات الشرعية السعودي‎ ١77 إلى‎ ١75 أنظر المواد من‎ )١( 


وت 


بس باعي ري حي د 
يا 8 ال يي 0 
حيث المبدأً الأخذ بما جاء في التقرير كله أو بعضه. أو طرحه كله أو بعضه. 
أو أن يأخذ بتقرير أحد الخبراء دوت الباقين . ورعم ذلك فإن سلطة القاضي 
ليست مطلقة. ومن ذلك أنه إذا أخذ بتقرير الخبير وجب أن يخضعه لمبدأً 
شفوية الاجراءات» واأنه إذا رفض التقرير كلية فيتبغي أن يكون رفضه مستنداً 
إلى أسباب منطقية : ٠‏ كوجود رأي فني آخر» أو تعارض التقرير مع مجموعة 
من الأدلة رأتها الملحكمة لحاسمة فض انهاه عع ة : 
عناصر الدليل الحنائى المادى: [ 

ئ [ ْ 

يرتكز الدليل المادى على ثلائة ثة عناصر تكتمل بوجودها دلالته الفنية 
والقانونية كوسيلة من وسائل الإثبات. فالأمر يتطلب واقعة معلومة ثابتة 
ترتبط بواقعة أخرى مجهولة» ويمكن أن يستنبط منها معرفة بحكم هذا 
الارتباط بينهماء ونعرض لها فيما يلي : 


أولا : واقعة معلومة تأبتة 


تتحقق الواقعة المعلومة والثابتة بأمرين هما : 


)١(‏ أحمد عوض بلال: الإجراءات الجنائية المقارنة» مرجع سابق» ص56 ٠١‏ »ع 
1١٠ل‏ . محمد زكى أبوعامر : الإثبات فى المواد الحنائية » مرجع سابق ء ص ١ 4٠‏ 
» /ا3 ١1‏ . 
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أالآنى لاد : والآثر هو كل ما يتخلف ع ن مسرح ح الحريمة ومتعلقاته. أو 

على الجداني وأدواته من أثار نتيجة الحركة والملامسة الناشئة عن الأفعال 

المكونة للجريمة » وتختلف نوعية الآثار بطبيعة الحال من جريمة إلى أخرى » 

ولكن من الأهمية يمكان أن يضع المحقق والباحث الجنائي في اعتباره أن 

بلاج ب بمو سو و و ان 
لتستر اثناء ارتكابه للجرية فلابد أن يترك وراءه أثراً يدل عليه . 


اليب الفنية لفحص الأثر المادي : ويتمثل الأمر الثاني في 
نتيجة الفحص التي يصل إليها الخبير المختص يتطبيق الأساليب العلمية 
والفنية المناسبة» للوصول إلى نتييجة مسحددة لمعرفة هوية الأثر وخواصه 
العامة أو الذاتية» وغير ذلك من المعرفة الفنية حسب ظروف وملابسات 
كل واقعة وطبيعة الأثر الذي يتعامل معه . وبالعثور على الأثر ومعاحته 
فنياً وبعد ظهور النتائج الإيجابية» تكتمل مقومات الواقعة المعلومة 
والثابتة على وجه اليقين وتصبح صا حة لأن يستنبط منها الأمر المجهول. 
وتجدر لاط أن ا بالدليل المادي تتميز عن الواقعة 
"اطناضية بالقرينة لقنا لقضا ئية والتي تثبت بكل طرق الإثبات في انها تظهير 
وعدي سايم وو بو يك 


ثانياً : ارتباط نتيجة فحص الأثر بواقعة مجهولة: 


أن يكون هناك إرتباط وثيق بين نتائج فحص الأثر وبين الواقعة المجهولة 
التي يراد العلم بها أو إثباتها فيجب ألا تكون هذه العلاقة ضعيفة أو مشكوك 
فيهاء فوجود أثار مني على جثة الفتاة مغتصبة ثم قتلت وتحليل المني عن 
طريق الحامض النووي الوراثي لشخص ه مشتبه فيه ثم تبين تطابقه دليل فني 
قاطع على إرتكابه للإغتصاب . 


الثاً : الإستتباط اليقينى : 


ويمثل الاستنباط أهم عناصر الدليل المادي» فهو يمثل العملية العقلية 
القائمة على قواعد المنطق والعقل والتى بمقتضاها تنتقل المعرفة والعلم من 
شئ معلوم إلى شيء مسجهول بحكم الارتباط بينهما باستعمال قواعد التفكير 
العلمي في عملية الاستنباط من توخي الموضوعية وتطهير العقل من 
اميق وإلاأدى ذلك إلى إخخلال -جسيم باحياة وبحقوق الدفاع علاوة على 
ذلك فالتحيز سين ييحجبا ا حقيقة ويتعارض مع فكرة اليقين القضائي"'' 
إرتباط ير المادى بالركن المادى للحريمة: 
عن جريمة ما ممأ »م و او بو وو 0 
وسلوك الحاني على مسرح الجريمة يتمثل في سلوك يرتبط بتواجده على 
مسر الجخريمة , وآخر يرتبط بالأفعال التي تمثل الركن المادي للجرية ؛ ولذا 
فإن الدليل المادي يعتبر نتيجة لهذين السلوكين» ويدل عليهماء وتأسيساً 
على ذلك فإن النوع الأول يطلق عليه «دليل التواججد على مسرح الجريمةا 
والثاني دلبل الإسناد المادم ي للج ريمة» . 

ودليل التواجد على مسرح الجر ينقل عبء الإثبات من اللدعى إلى 


المشتبه فيه ليثبت شرعية تواجده على ٠‏ 2 ف أنه دليل يرتبط 


0 مقن سعد سوننان الا ادي للقاضي الجناتي» مرجع سابق» 
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بالعنصر الزمني المتغير» فقد يستطيع المشتبه فيه أن يثبت أن تواجده على 
مسرح الجريمة كان في توقيت غير معاصر لوقت إرتكاب الجريمة» ولكن 
الدليل المادي المرتبط بالركن 0 للجريمة هو دليل إسناد مادي لا يدفع 
باثيات عدم تافر الركن المععري 0 ظ 

النتيجة إن الدليل المادي المرتبط بالركن المادي للجرية هو إسناد مادي 


له قيمة إثباتية عالية وحجية قاطعة . 


تعد الجريمة سلوكاً يصاحبه ضررء فإن على الإدعاء ليما 
المادي والضرر ورابطة السببية. ا ا 
وملابسات الجريمة من تحقيقهاء ومن هنا تظهر أهمية دور ا الدليل المادي فى 

نقل عبء الإثبات من الإدعاء ليلقى بعبئه على المتهم . السسالاتين 
هذا الدليل الذي يثبت إسناد الفعل المادي إليه وعليه أن يدفعه بأدلة أقوى من 
هذا الدليل اله وكذلك في حالة ة كون الدليل المادي مثبتاً لتواجده على 
مس رح الجريمة في توقيت معاصر لإرتكاب الجريمة» فإن عليه أن يثبت خطأ 


ع ات 


الدليل أو أنه تواجد لسبب مشر وع » وعليه أن يقدم الأدلة على صدق دفعه, 
وهكذا سواء كان الدليل المادي مرتبطاً بالاسناد المادي للجرية أودليل 

تواجذه على مسوم الجرعة» ففي كل من الحالتين ينتقل عبء ألا لؤثبات على | 5 

ليدفع. عن نفسه حبجية هذا الدليل المادي, وهى وظيفة مهمة وخطيرة: وذأت 


فأئدة كبيرة في تحقيق 0 و كشكفب مرتكبيها 4 وإقامة دليل الإدانة ضدهم 0 
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المبحث الثانى 
مدى حيحية ة البصمة الوراثية فى 0 ي الإثبات لجنا 


ٍ 


يسمح الفقه الإسلامي ة فى المرحلة السابقة على المحاكمة لولى الجرائم 1 
ونال الشرطة وللأمراء المناط بهم التحقيق الاستتبراء من التهمة باتخاذ 
أساليب ووسائل لا يسمح بها للقضاة من سماع الشهود غير العدول ومن 

حبس المتهم وضربه لحمله على قول الحقيقة ولا يترك لمجرد حلفه اليمين . 


إن «الجرائم محظورات شرعية زجر : جر الله عنها بحد أو تعزيزء ولها عند 
التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة | الدينية » ولها عند ثبوتها وصحتها حال 
استفياء توجبه الأحكام الشرعية» ٠”‏ . وإذا وقعت الخرية أيأكان نوعها سواء 
كانت على | النفس أو المال أو العرض فالغالب أن يترك الجاني آثارا ماديا 
بحسب نوع الجريمة تساعد للوصول إليه 


نيه 


460 فس الازردت : الأمكام السلطانية , والولايات ت الدينية ) وام ارين 
اجر ستاني » ومحمد إب, راهيم الزغبي (بيروت : المكتب الإسلامي. 1 5١51١اه‏ 
م )ص 90ء وأبو يعلي الغراء : الأحكام السلطانية حقيق | ميحمد حامد 
الفقى (بيروت» دار رالكتب أ العلمية» ط ١140ه١٠٠7م)‏ ص 1917 . 
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وإن كان الأصل في الشريعة الإسلامية براءة الذمة» وطبق الفقهاء هذه 
القاعدة في المجال الجنائي وقرروا أن الأصل في الإنسان براءة جسده من 
نماض ب دودرو لسر رد اك وم الأقوال كلها ومن الأفعال كلها'" . 

لكن ما موقف الشريعة من التهمة قبل ثبوتها؟ . 

بالنبمااقي الإسالت الترعي عي ١‏ الاضةبالريي لاير0 
فعل الجريمة دون ثبوتها وصحتها . ظ 

والاستيراء من التهمة ١‏ العمل على إثبات برا الهم أونسة الجرية 
إليه» وعدم تركه معلقا بصفة التهمة '" 

قال الماوردي : أنه يجب الكشف والاستبراء من تلك التهمة بما يقتضيه 
السياسة الدوفة”: 

وحكى ابن تبمية الإجماع على ذلك *. ويقول ابن قيم الجوزية : 
«قال شيخنا أبن تيمية ما علمت أحداً من الآئمة» أي من أئمة المسلمين. 
يقول : إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي (كالسرقة وقطع الطريق 
والقتل ونحو ذلك) أنه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره» فليس ماعل 
إطلاقه مذ هبا لأحد من الأئمة الأربعة ولاغيرهم من الأئمة . . ومن زعم أن 


7 و الديخ ب اعية ابدام : 1 لقواعد الكيرى (قواعد الأحكام : فى مضا انقام) 
تحقيق نزيه حماد» وعثمان ضميرية (دمشقء دار القلمء مل ١‏ 000 
ص 16 6 جما سليم العوأ : : الأصل براءة المنهى ضمن المتهم وحقوقه في الس 
الإسلامية (الرياض : المركز العربي للدراسات الآمنية» 1١5‏ ١هاجاء‏ 0" 3 

(؟)الماو رردى ٠‏ الااحكام السلطائية ؛ مرجم سأيق ص 6 سعد الدين هلالى : 
البصمة الو زاضة. مرجع سأبق » ص ا" ظ 

(؟1]) ا المأه وردي : الأحكام مطاف مرجع دان ص 1-1 

(1) مجموع فتأوي شيخ الإسلام أبن تبعية ) مر مع سابق » ج05 فا افق 


هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص 
رسول الله كَل ولإجماع الآمة'". ولذلك كان يسمح لولاة اجر ائم ورجال 
الشرطة والأمراء اتخاذ الأساليب والوسائل الموصلة للحقيقة . 
دور البصمة لوراثية في مرحلة الاستدلالات والانهام في العصر الحديث 
إن البصمة الوراثية ثية دليل نفي أو | اثبات لصاحب الأثر في الجريمة ونرى أن 
الالتجاء إليها ضرورة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة ولا يكون أمر المشتبه فيه 
معلقاً. وفى العصر الحديث للمأموري الضبط الحنائي ولأعضاء هيئة التحقيق 
والإدعاء بالمملكة العربية السعودية الاستعانة بالخبراء في حالة الاتهام . 
ولكن هل يجوز الالتجاء إلى البصمة الورائية لتحقيق أو نفي نسب 
لشخص توفى من رجال الضبطية الجنائية؟ تبدو أهمية الإجابة على هذا التساؤل 
من خلال العرض لقضية واقعية حدثت بالرياض بالمملكة العربية السعودية . 
تقدم شخص ببلاغ ضد أخوته لعدم حصره في ميراث تركه أبيه حال 
إثبات أخت لهم متوفاة من مدة بعيدة» فقال من تقدم للحصول على صك 
حصرالورثة أن والده ذكر له في حياته قبل وفاته أن هذا الابن ليس ولد له. 
وأا هو ابن لزوجته تزوجها وهى حامل من قبله وولدته بعد زواجهما 
بخمسة أشهر» وقال المدعي : وأنالم أكن حاضرا حين زواجه وولادته ثم 


طلقها والدي وبعد مدة راج جعها وولدت منه أولاده المذكورين في حصر 
الورئة» وجميع هؤلاء الأولاد أضافهم ٠‏ والذي في حفيظته» وهو حي ولم 
يضم المدعى , في ححفيظته وقد جلس المدعي مع والدي ثمانية عشر سنة ولم 
يضفه معه في حفيظة نفوسهء وتوفي والدي بتاريخ 717/ /1١‏ 1411اهء 
وأنا الذي أعلمه حسب كلام والدي 


دناس وات : الطرق الحكمية» مرجع سابق» ص »1١‏ وانظر: : إبراهيم بن 
خخمليفة الشهير بدذده أفندي» السياسة الخير عية تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد 
(الإسكندرية؛ تي تممنسيكه 8 كانت الجامعة؛ ١0م‏ )ص55١.‏ 
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وتم تحليل ورثة والدي واتضح أنه ليس من ضمن أولاد والدي. حسبا 
القرار رقم ٠٠١‏ في ١47١ه‏ فحوص ورائية» ولم تعمل المحكمة بالبصمة 


الو راشية وطبقت قاعدة الو دلذاأأة اع يخاهدة * ةدالق | أ 
الووائية وطيقت 3 للفراش بشاهدة شهود والدة المدعي ؛ وكأاغرره 


أهل العلم أنه إذا ادح ام ار لد يق زرجوا ع اليه ع زان زمه 
نسبه ولم يكف له نفيه بعد زمن (كما جاء ذلك في | المغتي ج11ء ص 115). 
كما أن المدعو تاوق امام رار ل لعي 55 وراثة مع أنها 
توقية قل ونا والدها: 

وقررت المحكمة أنه ثبت لديها أن المدعى ضمن ورثته وحكمت بذلك 
وقررت إضافته في صك حصرالورثة» كما قررت إلغاء البنت .. . من 
الورثة لوفاتها قبل وفاة أبيهاء وعرضت الحكم على المتدا عين » قررواجميعا 
القناعة بالحكم. 0 ظ 

وهذا الحكم سديد لأن الطريق اله لشرعي لتفي النسب هو اللعان فنقط 
بشروطه المعتبرة» ولا يجوز نفي النسب الشابت شرعاً عن طريق البصمة 
الوراثية ولاغيرها بأي وسيلة من الوسائل» ولكن يجوز الاستعانة بالصمة 
الوراثية كقرينة من القرائن التي قد تؤيد الز وج في طلبه اللعان أو تدل على 
خلاف قوله» فيكون مدعاة لعدوله عن اللعان» وأن القول بجواز إحلال 
البصمة محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود لما فيه من المصادمة 
للنصوص الشرعية الثابتة ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة م5( . 

: ووفقت الدورة السادسة عشرلمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة 
بقولها : (إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى 


”م 0 ا 


0 


ّ 


الحذر والخيطة والسرية ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية 

على البصمة الوراثية» وقالت: 

لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز 

تقديمها على اللعان . 

لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد ل التأكد من صحة الأنساب الثابتة 

شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لآن 
في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم . 


وا بوي و اا اود سرس 


يطلب من عدوا ديو ون لوي وس د 
المخاطر الكب ي 17 


البصمة الورائية وأثرها في إثبات جرائم الحدود 


557 والحد في اللغة : هو المنع وأصل الحدود ما يحجز 
بين شيئين : ويطلق امد على نفس المعاصي"' 


ع 


والد في الإصطلاح الشرعي كل عقوبة مقدرة . 00000 
تعالى محارمه لقوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها#”'" . 


"0 ) 


()توصيات ٠وقرارات‏ الدورةأ| لسادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة ؛ 
جريدة الوطن السعودية. العدد 417٠‏ » السة الثانية» السبت ١/6‏ شوال !5 5 أش 
0 )ص 50. 


() الفيومي: المصباح المثير » مرجع سابق. ص 14 , 55 الفغيرو ةد أبادي : القاموس 
المحيط » مرجع سابق» 2517/5 المعجم أ الو سيط » ص واو واذة راشة). 


و سسوارة البقرة , ل به ا 
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النوع الأول : ما كان من حقو ق الله تعال 4 ورهلة ملها ماو جب في ترك 
مفروض (حد ردقاو 00000 تكاب محظور (حد المحارية 


والنوع الثاني : ما كان من حقوق الآدميين (القذف)”'' . 


زانقك تجدهوو الثقهاء على أذ التدوة انشع انايد 
السو نو وى موسا ويب 

الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإ كان له مخرج فعخلوا سبيله فإ الإمام 
إن يخطئ في العفو خير من أن يخطىئ في العقوبة). وقال الترمذي : وقد 
روى عنهاء ولم يرفعء» وهو الأصح. وفي رواية مختصرا قال: (أدرؤوا 
الحدود ما استطعتم)”'' . 


(1)لاوردي : الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص 2077/8 وأبوبعلي الفراء : 
الأحكام السلطانية» مرا سابقء .١5 ]١‏ 

(5) سنن الترمذي (الجامع الصحيح) رقم ١5714‏ ف فى الحدودء بأب ااي 
الحدود. وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التقريب» وقد روي مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح كما قال 
الترمذي. وأصح ما فيه في الموقوف حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله ابن مسعود موقوفا قال : (ادرؤوا الحدود بالشبهات» أدفعوا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم) قال الحافظ في (التلخيص) : وروا ابن حزم في 
كتاب الإيصال عن عمر موقوفا عليه باسناد صحيح » وفي ابن أبي شيبه من طريق 
إبراهيم النخعي عن عمر : لأن أطأ في الحدود بالشبهات» أحب إلي من أقيمها 
بالسيا كت . تعليق عبد القادر الارناوؤط على الحديث في جامع الأصول من 
٠‏ احاديثف الرسون لابن الأثير» الجزء الثالث» ضن- "٠‏ الحديث رقم9775١.‏ 
والصتعاني : سبل السلا 00 الرابع 0 محمد أبوالفتح 
لك ا 0 0 535 قال #ساق المصنف في 
التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها. وهي تعاضد المرفوع وتدل على 
أن له أصلاً في الجحملة». 
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وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع على درء الحد بالشبهات”" ولآن الحدود 
تدرء بالشبهات بجمهور الفقهاء أقتصر في إثباتها على الإقرار والشهادة 
وبشروط خاصة تضمن مصداقيتهاء وهذا لا يمنع الاستدلال بالإضافة إلى 
ذلك على فاعل الجرية بالقرائن القطعية المرتبطة بارتكاب الجرية . 

وإن كانت البصمة دليلا ما دياً لتحديد هوية الشخص والعلاقة بيه وبين 
آثاره التي يخلفها وراءه أينما ذهب إلا أن هذا الشخص ليس بلازم أن يكون 
هو مرتكب الجرية لإمكان تواجده قدرأ في مكان الجريمة وهذه شبهة تدرء 
عنه الحد؛ ولكن هذا لا يمنع من معاقبته تعزيرا إذا ارتكب مخالقة أو معصية 
بتواجده في مكان ل ظ 

وإن كان يمكن إيجاد الصلة بين الأثر المتروك في مسرح الخريمة والبعحث 
عن صاحبه من بين المشتبه فيهم عن طريق البصمة الورائية» كما لو خلف 
المجرم بقعا دموية أو منوية أو حتى أثر لعاب على طابع بريدي أو كوب ماء 
أو غير ذلك» ومع ذلك فبعد النجاح بالوصول إليه والإمساك به فإننا لا 
نقطع بأنه المجرم ا حقيقي لاحتمال أن يكون وجوده قدراً عقب الجريهة وترك 
أثراً وراءه ولا علاقه له بارتكاب الجريمة وهذه شبهة يدرء بها الحد'" . 

ولذلك ورد في البيان الختامي لندوة «الوراثة والهندسة الوراثية : 
التوصية في موضوع البصمة الوراثية : (وهي البنية الجينية التفصيلية التي 


)١(‏ اين المنذر: الاجماع تحقيق فؤاد عبد المنعم (الدوحة ‏ قطر : دار الثقافة.» ط؟. 
4ه-940١م)‏ ص ١١17‏ رقم ١١3‏ . ظ 
(؟) سعد الدين هلالي» البصمة الورائية» مرجع سابيق» ص *57 , 474 » وهبة 
مصطفى الزحيلي : النصمة الورائية ومجالات الاستفادة منهاء بحث مقدم للدورة 
السادسة عشرة للمجمع الفقهي» (77-11/ ١477/1١هالموافق‏ 0 /١/١١‏ 
٠م)ص”؟7 ١‏ ء56اء على محيي الدين القرهذاغي : البصمة الوراثية من 

منظور إسلامي » مرجع سابق» ص0١‏ . 
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تدل على هوية كز , فرد بعينه والبصمة من الناحية حية العلمية وسيلة لا تكاد 
تخطئع في التحقق من الوالدية البيولوجية والتعحقق من الشخصية ولا سيما 
في مجال الطب الشرعي . وهي ترقى إلى مستوى القرائن في العقوبة التي 
يأخذ بها أكثر الفقهاء فى غير قضايا الحدود الشرعية) ‏ . 
وجاء في توصيات وقرارات الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامى فى مكة المكرمة حول البصمة الؤرائية ومجالات الاستفادة منها 
على الحو التالى: ' ظ ظ 
أولاً : لا مانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي 
واغتبارها وبيلة إثبات في ارام التي ليش لها جد شرعي ود 
قصاص لخير : (أد درؤوا الحدود بالشبهات) وذلك يحقم 0 ع العدالة 
والأمن للمجتمع ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة امتهم ء وهذا 
الم ري 0 
عدم الأخذ بالقرائن كدليل إثبات في جرائم الحدود في النظام القضائي 
السعودي» إلا مارود من فتاوي تجيز الأخذ ببعض القرائن في شرب الخمر 
كالرائحة والقيء وإن كانت تصلح أن تكون دليلا لتعزير المتهه” . 


() ندوة (الوراثة ثة والهندسة الوراثية» مرجع سابق» ج ١»ء‏ ص ٠١86+‏ ., ظ 
(؟) جريدة الوطن السعودية» العدد 57٠‏ » السنة الثانية» السبت 78 شوال ؟577١ه‏ 
ْ الموافق ١١‏ يناير ”٠٠7٠م‏ ص 70 . 

)١(‏ فتاوي ورسائل للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ (مكة المكرمة : مطابع 
الحكومة» الطبعة الأولى» 46١ه)»‏ ج ١7‏ ؛ ص 04 , 144» المسائل رقم 
لخ ل 


ىا 4# 


ع 1 51 حيس ٠‏ 1 ا ١‏ ولاس . أخص #4 ؟* أي م 7 


* 3 ع2 1 5 1 مد 
اد ى القضاء أ الأعل ى أو هكاتث مه أو الممحاكم الشرعية والمستعجله 
أ اشر 0 ل تكفي لإثيات شو ستيب أسطدل لي . وقال 1 «(اتمق العلمامءء 25 2 
الشهادة وأ لوقرار تثبت بهما جراثم الحدود إذا أسئو 5 فيا شر وطهما واركانهما 
وانتفت موانعهماة”''. 


ش 7 : 1 ١‏ صم 1 5 0 
مذ وي اعبار الحمل دنياة مشتأ 585 الزنى 


الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن ن الزن لا 
يشبت إلا بالشهادة أو الإقرارء وأن القريئة لا تصلح دليلا اق رين 
أحذ! بما روأه ابن عباس رضي الله عنهما بقولهء قال 000 اللديكقة : (لو 
وفى _رواية : (فلانة فقد ظهر 


ع . 98 5 : 
0 راجما أجل تعير نيثة 6 رجمت ة 


د ج«هه 


منها الريبة في منطقها وهيتتها ومن يدخل عليهنا)© . 


)١(‏ سعد بن ظفير : الإجراءات الجنائية في جرائم الحدبويد» مرجع سابق؛ ج١»‏ ص 
060 سج؟ء ص 2514 وراجع أسباب التشدد في اثبات جرائم الخدود» ج5ء 
ص .١5١١‏ 

(؟) سعد بن | ظفير» الم رجع السابق» ج١.‏ ص ١١١‏ . 

0 اين الهمام ل المطبعة الأميرية» ط١‏ , /91١ه)‏ 
اج ص ١١7‏ » الإمام الشافعي : الأم لأمصر :: مطبعة دار الشعب» ع)ممآاهم 
)جلا ص ١‏ :»أبن فدامة : المغني تحقيق تركي والحلو, مرجع سابق » ج 
١7‏ » ص /ا/ا7. 

(4) صحيح البخاري تحقيق مصطفى البغأء مرجع سابق» ج 0» ص 5 1١5؛‏ رقم 
4 في الطلاق» باب : قول النبي يك (لو كنت زاجما بغير بينة) وراجع أرقام 
الأحاديث ,601١‏ 477 , 1475455>» وصحيح مسلم ضبط وشرح 
محمد فؤاد عبد الباقي اه بد دا في كتاب اللعان. 

(2) ابن ماجه : السنن تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبذ المباقي (بيروت» دار الفكرء 
دون تأريخ» ج27 ص 8053 رقم 1505). 


/ 


ولأن الحمل يمكن أن يكون ناتجاً عن إكراه أو وطء بشبهة والحدود تدرأ 
بالشبهات"'' . 
ويرى الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إن عليها الحد . 
قال مالك : عليها الخد إذا كانت مقيمة غير غريبة» إلا أن تظهر أمارات 
الإكراهء بأن تأتي مستغيثة أو صارخة *» لقول عمر بن النطاب رضي الله 
عنه: والرجم واجب أن كل مرنزتي عن الزبجال والساء سينا 
إذا قامت بينة أو كان الضا: أو الاعتراف7". 


وقل روى عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال : ياأيها الناسء 
إن الزنى زناءان: زنى اللسىء. وزنا علانية» فزنى السر أن يشهد الشهود. 


(١)اب١‏ ن قدامة» المغني . من جع.سابق» ج١١2‏ ص لا/ا لا عد الله العا ي الركبات 
: النظرية العأ اكاكس سردات ادو (بجزوات» من سمية الرستالة: طؤاع 
*+١‏ هه ١4ؤ1ا)‏ جل :مين ص 2597585151١‏ دراسة مفصلة عن مدى أ اعتبار 
الحمل د دليلاً مثيعاً لحد الزنى» ويرجح عدم اعتباره لتشدد الشريعة في | إثبات هذا 
الحد بأربعة شهود بشروط خاصة لم تشتر ط في الشهادة على غيرء» وشروط في 
الإقرار بأن يكون أربعةة... . وللاحتمالات الكثيرة للحمل»ء قد يكون ناتجاً عن 
إكراة» اط را اراد أو بوطء من غيرإيلاج» وقد دلت الوقائع 

-قديما وحديثا على أن المرأة قد تحمل مع بقاء البكاره . 

(1) الدونة في فقه مالك رولية سحنون (مصير : المطبعة الخيرية» ط أ ب 1*54اهاحةء 
ص ”787 أ الباجي : | نتقم_ شرح الموطأ (مصر : مطبعة السعادة » ذا 7#9اه) 
5 2» وأبن قر حول : تبصرة ة الخكام . ؛ مرجع سابق» 48/8 , 9/. 

(1) صحيح البيخاري تحقيق مصطنى | لْبِعاه مرجع سابق صسص”750*7, 4 »رقم 
1447565 في بأب الاعت اف بالزني» وباس رءجم الخبلى من الزنى » وصحيح 


مسدم » مرجع سابق 1 5 ص .1١51١7‏ رقم ناا # ي كتاب الحدود: 8 


,وك لقي لي الرى 


نكف 


فيكون الشهود أول من يرمي : وزني العلانية أن يظهر الحيل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمي”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (واختلفوا في المرأة إذاوجدت حبلى » 
ولم يكن لها زوج ولا سيدذء ولم تدع شبهة في الحبل؛ ففيها قولان في 
طليني اعد وني قل : لأنسدعانياء [الديسرز الدتكرن سركت تكرهة 
أو بتحمل أو بوط شبهة . 

وفيل . بل محدء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الرافتلاي: وهوالأشبه 
بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينةء فإن الاتعس )لات النادرة يا 
'يلتفت إليهاء كاحتمال كذبهاء وكذب الشهود9؟. 2 


وقال ابن القيم اي الحامل بلا زوج ولا سيدهء و 
مذهب ماألك»ء وأص صح الرويتين عن اس ون اعتماداً عل ى الفرينة 
الظاهرة) 7" . 


| رس يوه نيم طذ١ا,‏ 1 ل كن 111 ا 


ان قنينف: قوف حستكي معيعه مو نقاك الأنعان (الوقد لدان السلفية بط 
8ه)ج١٠‏ ص١4 4١ ١‏ كتاب الحدود» باب من يبدأ الرجم» والبيهقي : 
السنن الكبرى»١‏ الهند : حيدر أبادء ط 5 75١ه)‏ جمء ص 77٠١‏ فى كتاب 
الحدودء ياب من اعثير يبحضور الإمام . 1 1 
(؟) شيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوي » جمع ٠‏ نامحد 
ا ل ا 
() أبن القيم الجوزية : الطرق الحكمية» مرجع سابق» ص 5 » »٠١7‏ وقال رد 
لصحابه رضي الله عنهم الخبل علامة وأية على | الزنا فحدوأ به المرأة وإن لم تقرء 
ولم يشهد عايها أربعة, بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة) . 


نف 


إثبات الزنى بالحمل لير الزوجة إذا خلا من شبهة في القانون السوداني: 


بين قانون الاثبات السوداني لسنة 1915م اثبات جريمة الزنى في المادة 
«تثبت جرعة الزنابأي من الطرق الآتية : أ.الإقرار الصريح أمام المحاكم 
مالم يعدل عنه قبل البدءفي تنفيذ الحكم . س-شهادة أربعة رجال عدول . 
. الحمل لغير الزوجة إذا خلا من شبهة. د نكول الزوجة عن اللعان» 
بعد حلف زوجها بمين اللعان» . 
أخذ القانون السوداني بما ذهب إليه المالكية فهم يرون أن ظهور الحمل 
من المرأة الع لاازوج لها أو التي لها زوج ولا يتصور الحمل منه لصغره أو 
لأنه مجبوب. أو ال مرأة التي تلد قبل ستة أشهر من تاريخ الدخول بها قريئة 
دالة على ثبوت جريةةالزوناء وهذا إذا لم يقم دليل على أن الحمل قدتم 
نتيجة الاغتصاب أو الإكراه» كأن تظهر مستغيثة أو صارخة» ويقع عبء 
إئنات الخضس أوالشبهة على عاتق المرأة 237 . 


بى ١‏ 
ومن التطبيقات القضائية في السودان باعتبار جرية الزنا تغبت 
بالحمل : قضية حكومة السودان ضد (م . سس ١‏ ) أدانت محكمة كبرى عقّدت 
في مدني | المتهمة تحت المادة ١4(‏ ؟1/ ١)من‏ قانون العقوبات مقر وءة مع المادة 
(9/0/ ؟7) من قانون الإثبات لسنة 19487م» إد ذثيت للمحكمة أن المتهمة 
مريم مطلقة منذ ثلاث سنوات سابقة لتاريخ يخ البلاغ. وبا أن جريمة الز نأ نشت 

بالحمل إذا لم يكن للمرأة:زوج فقد توصلت محكمة الموضوع إلى أن المتهمة 

(م. س) في حدكم ا محصنة بالرغم من أنها مطلقة» وقد أقرت المتهمة في 
0 00 الكتب ال العربية. اليا الي 0 دن 
تاريخ) ج؟ ع ص .١ ١5‏ 
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عي مراحل التحري بأنها طلقفت وحملت سفاحا من ال مدعو (ع : م ولذا 
قضت عليها بالإعدام شنقا حتى الموت . 


إنكاره للزنا ولم تقدم بيئة ضده 
غير أقوال المنهمة. ولم ‏ نجد المحكمة ما يعضدها كبينة شريك كما تواترت 
أقوال شهود الدفاع على إلقاء ظلال الشك كن ال رحيم مصطفى ؛ 
وتوصلت محكمة الموضوع إلى القرار الصائب ببراءته 

وقررت المحكمة العليا أن الحمل ليس قرينة قاطعة على الزناء بل قرينة 
تقبل الدليل المناهض ٠»‏ ويجوز إثيات أن الحمل حدث من غير زنا» ويجب 
درء ء الحد عن الحمل كلما قامت شبهة في تهمة بارتكاب الز لقا أو عي و 
شرعاء فإذاطرا الاحتمال أن الحمل كان نتيجة وطء باكراه أوخطأ أو دوك 
الحمل دون لاج ا لبقاء البكارة لزم درء الحد وقد ذهب الجمهور إلى أن 
مجرد الحمل لا يثبت به الحد لابد من الاعتراف أو البيئة( . 


حكم نكول الزو وجة عن اللعان بعد حلف زوجها بيمين اللعان: 


نصت عليه المادة (57/ ج)» وهوعمل بالفقه المالكي» واللعان في 

إصطلاح الفقهاء: هو شهادات تجرى بين الزوجين مؤكدة بالإيمان مقرونة 

باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة» إذارماها بالزنى أو 
نفي عنه الولد» فللعان سببان : ظ ظ 

الأول : رمي الزوجة بالزنى دون شهادة الرجال» الكانيٍ : ني النسب ولد 

الروجة . 
)١(‏ بدرية عبد المنعم حسونة : شرح قانون الإثيات الإسلامى السودانى وتطبيقاته 
القضائية (الرياضء أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات 
والبحوث ») 5غ إصس ٠.١٠‏ ماص ١ ,1١9‏ ؟. 
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والأصل في ذلك قوله تعالى : #والذي: ن يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا 96 فشهادة أحذهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين 0 . 


فنكول الزوجة عن اللعان دليل على صدق الزوج فيما رماها به وأعمال 
للقرينة الظاهرة يوجب حد الزنا عليها”» ولأن المقصود بقوله تعالى : 
#ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكادبين4 المقصود 
بالعذاب هنا الحدء فإذا لم تلاعن وجب إقامته عليها " . 


نووم ريا ازا باساب يرن اللريد بالقائرة 

الزنى في الشريعة الإسلامية : هو وطء الرجل البالغ العاقا ل لزوج أنثى 
ميحر مة عليه . وله ركنان : : الركن المادي ؛ وهوالوطء المحرم » وركن معنوىي 
هو تعمد الوطء وهوما يسمى بلغة القانون الحديث القصداحنائي » والوطءع 
الذي لاخخلاف عليه بين الفقهاء هو إيلاج الذكر في فرج ميحرم عليه . 


(١)سورة‏ الور الااساهة: 
َ 0 به 2 : يي 11 ش د 
01 شمس الديق الدسوقي : حكأ سي الدسوقي على الشرح الكبير للدردير» مرجع سابق ) 
0 ص 511 لو تشعو عم بو ارش عار صر خليل ا اط 
ثانية 1717 ه) وأنظر أبن قم الحوزية : || لطرق أأعكمية ؛ مرجع ' سأبق ء ص 7, * 
()لمر َي اخابع لأحكام القرآن» مرجع سابق ١1‏ ص » محمل السايس : 
5قسمير أ يأنثت ار ل عي ار : دار الك 
العلمية: 418,1 1هارة19م) س5" ص ه قال: ه الزوحة المتنعة : ة عن اللعان 
بعد لعان زوجها يقام عليها حد الزنى» . 
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والزني في القانون معئاه سي حانة العلاقة اص 


زوأحم صعصهم قاد فعلة أ - ها فا 9 الم ع 
ا لسسع دنه عضيل وحكما لقأنون وو يقرر أ ١‏ لمسكو لية اجتنائية عن 
١ 5‏ -ءآ! ٍ : 2 ٍ أت أ . 4 5 . 


3 نظر إلى تدئيس فر 2 فى الروسةة فنا كان ير متتحرراً من قيوه 
9 فلا يكون مر تكبا لجريمة في القانون وإن زنى مع متزوجة لا يعاقب 
ا 0 يكا لامرأة زانية فلابد أن يكون أحد طرفي 


25 


فأعتبر الشارع الإسلامي 5 وطء 0000 زنى سواء وقع ل أو 
م ممروم» ولوتم الفعل بالرضاء وواجه هذه الجريمة بعقوبة رادعة تخدلف ٠‏ 
باختلاف مااد إذ! كان اتر اهن محصئاً أو غير محصن على خلاف الممفهوم 
اناري م سيف ار إرتكات جريمة الزنى على المتزوجين فقط . 
وأماغير ا الم زوج قلا د يرتكب هذه الخريمة لا كد ريك مع فاعا ل أصلي متزوج 
في المفهوم الشرعي لهذه الجريمة بالنسبة لمكان إرتكابها فيعتبر الفعل زنى 
ويعاقب عليه إذا وقع في أي مكان بينما لا يعتبره القانون زنى بالنسبة للزوج ء 
وبالتالي لا يعاقب عليه إلا إذا وقع في منزل الزوجية . 


0 سج لله اس فد ل الى مها الال 57 
إن المفهوم الشرعي لتر عة نري سبو حرا ون وى الرق م ردن 


الزوجة في كافة الأحكام أما المفهوم القانوني لهذه الجريمة فقد فرق بين زنى 
الزوج وزنى الزوجة سواء في مكان إرتكاب الخريمة فضلا عن أن القانون 
فك حذد عقوية الزوجة الزانية باليس مذة للا تزيك على سرلكان (مادة 5/ا؟ 


)١(‏ أحمد موافى: من الفقه الجنائى الإسلامى بين الشريعة والقانون (مصر: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية (لحنة الخبراء)ء ط 19470-1785١م)‏ ص 77/6 , 5/ا7ء 
أحمد محمد بدوي : جرائم العرض» (مصر : الشاشي:: ستعك سهر ١‏ 3 
465م)اص أ 7 , 78 


/بثث”ا 


عقوبات مصري) والزوج الزاني مدة لا تزيد عن ستة أشهر (مادة 1/7؟ 
عقوبات) وهي عقوبة سواء بالنسبة للزوجة أو للزوج هينة إذا قيست بالعقوبة 
التي حددتها الشريعة الإسلامية للزوج أو للزوجة المحصن وهي الرجم 
والتي لا تقبل العفو أو الاستبدال باعتبارها حقاً لله تعالى على خلاف المفهوم 
القانوني للجريمة الذي جعل دعوى الزنى بيد الزوج أو الزوجة» وخول 
الزوج وقف تنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر بإدانة الزوجة '' 


وتوجد فجوة كبيرة بين الأحكام الشرعية للزنى وأحكام القانون المصري 
الذي استقى أحكامه من القانون الفرنسي. ويكفي في هله المقام أن فكرة ‏ 
«الرضا» ظلت تقف إلى جوار الزواج كضابط لإباحة الصلة الجنسية في 
القانون المصري فضلا عن أنه اسن قاعدة غريبة هي قاعدة المقاصة في الجرائم 
ذلك أن المادة 79/7 عقوبات مصري أباحت للزوجة إرتكاب جريمة الزنى 
مقابل زنى الزوج ”''. 

وجريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية هي الزنى بالإكر اهأي صور 
بي ب رن ا ريا لأنثى (المجنى عليها) لوجود 
إكراه مادي أو معنوي على المزني بهاء وذهب اتباه في الفقه إلى أن الجاني 
(المغتصب) يعاقب بحد الزنى وهو الرسع السعصو راكاد والتغريب لخر 
المحصن عند جمهور الفقهاء وعند أبي حنيفة لا يجمع في البكر بين الجلد 


)١(‏ خملود سامي آل مععجون: إثبات جرة الزنا بين الشريعة والقانون (الرياض: المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 51 اه)ء ص5١‏ 14. 

)١(‏ محمد صبح أبوالمعاطي ار ياي لتر ان المصري وعوقف 
الشريعة الإسلامية منهاء( رسالة دكتوراة من كلية حة.وق المنصورة» 1994م 
1ه)ء ص5 7؛ رءوف عبيدل: تاميث الجنائية (القاهرة: دار ار 
العربي. ط 191/6م. ص١27.‏ 


م لا 


والنفي التغريب إلا أن يرى الإمام فى ذلك مصلحة فيغر به على قدر ما يرى. 
فيجوز للقاضي بما له من سلطة تقديرية الجمع زيما لب 

ويرى الإمام مالك وكذا بعض الشافعية والظاهرية أن جريمة الزنى 
او ا اخرابة لل سي 
في المجتمع » ويؤيد هذا الاتجاه بعض الفقهاء المحدثين بل أن البعض اعتبر 
جرائم اغتصاب الإناث بالقوة أو تحت تهديد السلاح» وكذا جرائم خطف 
21 ناث سواء نحت تهديد السلاح #امشحيصين يستريس 
الشراك سدسيويينا 
ال ا وي ومن 
جملة المسلمين معه» فاختلوابهاء ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم. 
فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين » فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة 
نما تكون في الأموال لا الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجغون. ألم 


”جح)ها١5415م199 الممصاص: أحكام القرآن (بيروت» دار الفكرء‎ )١( 
وابن الهمام : فتح القدير (بيروت : دار الكتب العلمية» دون‎ ,738٠ , 71/7 ص‎ 
تاريخ)ج: . ص177 . وزكريا الأنصاري: أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ 
(القاهرة : دار الكتاب الإسلامي» د.ت)جة » ص8 17 . أبن قدامة : المغني»‎ 
.777 03704 مرجع سابق» ج7١ ص‎ 

ل ا ؛ المدونة : رواية سحنون»ج؛ » ص ١4886‏ . امقطيب : مخ ني المحتاج 
إلى الفا اظ المنهاح (مصر : طبعة أ الخلبي:9468١م)ج:ةء)ص 18١‏ وأبن حزم : 
المحلى (بيروات : : دار الكتب العلمية» دون تأريخ) ؛ ج١١.‏ ص١‏ 1 

(١)مسحمدأ‏ الشحات الحندي : جريمة إغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي (القاهرة : دار النهضة العربية» طذا , مم).؛ ص35 ١‏ ومابعدها. 


73 


تعلموأ أن الحرابة في الفروج أفحش منهاأ من الامو الدوآن الناسن 9و رضوند 


3 1 ع 28 ١‏ م و 3 
0 م اه 1 ب 3 . د 1 يذ 1 5 1 
أل ذل سسا أموالهم و لوحثر نسا -21 أيذديهم 8 8 س5 سو 0 ا 6 0 ك1 ب المرء ىو 
سه" بم اعم م خخ 0 هو 92 ه, 0 م 5 ام 0 2 27+ 0 أ 5 ا 1 ! ب م سيج 
ل و صمت صما ٠‏ 07 0 حر نيا #دي حص ايو 3 ضيح الوا 211 0< سي ا ؟ لم ا م د جح 


وحسبكم من بللاء صحية ١ه‏ ال ونخاصة في الء فيتا والقضاء لقا 

فاسرابة و لسعى أيضا قطع || رمق في اصطلاح المهاء ضي خروج 
طائفة مسلمة ف ي دار الؤسلام لاحداث الفوضى ٠‏ وسفك الذماء 4 وسلب 
الأموال» وهتك الأعر أذ ض» وإهلاك | را سج ين 


بس 


09١ 


والأخلاق والنظام والقانون 


وا ا 0 غير الشروع الى ايها 
لاختصاب في نان إذيين من هذا التعريف أن الإغتصاب ب لا يقع إلا من ذكر 

على أنه نثى » وأن يحصل الوقاع ء فعلة» وهو أتمام اتيان الأنثى في في قبلهاء وانعدام 
ارا من جانب المجنى عليهاء ووجود القصد الجنائي من 55 الحاني '" 


جواز إثبات حد الزنا والوغتصاب بالبصمة الورائية 


إن كان جمهور | لمقهاء ؛ يرى أن الحدود ومنها حد الز ناو الاشخصات 
تدرأ بالشبهات» وأن حقوق الله مبنية على المسامحة. وقصر الإثبات في 
الحدود ومنها ‏ حد الزنا والمحاربة ‏ على الإقرار والشهادة فقد أجاز بعض 
الفقهاء كالمالكية والحنابلة العمل بالقرائن كالحمل لمن لا زوج لهاء والتكول 
5 لش راس ر 

عن اللعان أي امتناع الزوجة عن اللعان بعد لعان الزوج لشتوية الحد. 


23 أحكام القر أنع مر جع سايق » 0 ص27 ١‏ . 
(!) محمد أبوالمعاطى : جريمة الاغتصما نب 6 مر جع 559 ص17 5 
(") محمد أبوالمعاطي : جرية الإغتصاب» مرجع سابق» ص"1 . 


طم 


وم رى البعض أن العمل بالبصمة الوراثية كدتليل مادي للاثيات بحمل 
المرأة التي لا زوج لها ولااسيد في حالة عجزها عن تقديم القرائن على واقعة 
الاغتصابس» وروي سي رواب ررد ا 
بالدليل المأدي . 
وفي حالة ثبوت أنها ثيب معتادة الاستعمال من القبل أو الدير بالكشف 
الطبي الشرعي» وذلك بالنسبة للمرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج . 
+اقبوزت أن الطفل الذي امجعو ريد ل السومة الورافة ليين للتروت 7 
وجود أثار الحيوانات المنوية في داخل القناة المهبلية للأنشى من خلال 
الفحوص الكيماوية والطبيعية لعينات أخذت منهاء وحالات العثور على 
الافرازات المهبلية والخلايا الضهارية على قضيب الرجل أو بشعر العانة . 
ولا كانت هذه الآثار يتعذر العثور عليها إلا بتوقيت معاصر للممارسة 
الحنسية» لذلك فإنها تصبح ذات فائدة كبيرة عند ضبط قضاياأ الدعارة 
ومهاجمة أوكارهاء وخاصة أن هذه الحالات فيها قرائن أخرى تتمثل في 
المعلومات السابقة» واجراءات المراقبة السرية؛ وفى اماكن مشبوهة بالاضافة 
لإمكان اصطحاب طبيبة لأخذ هذه العينات وقت الضبط . ظ 
وأنتطليا لشرع لتو اذ أ روس ةشيورد اانا سس ره لكا الس م اه 
الواقم العمالى 5 بخ الإسلام الطويل إلى عدم ثبوت جرية الزنا 
لعدم توافر اربعة شهود لاثباتها ولومرة واحدة. وإن إثبات حد الزنا بالدليل 


)١(‏ ومن القضايا التى وردت لقت م الأدلة | عات الوياض بالمملكة العربية 
ا ا ا ا 17 
إليه أنه ماس بالعجز الممنسي منذ سئة ونصف » وباخضاع العينات المأخوذة 

من أطراف أ القضية للحامض ه1١8‏ تبين أن المدعي بين الأب الكقيقق للطفل 
لعي نويه فاطق على ا تكاس الزوجة لخريمة الزنا . 


أ 


الشرعى” 


0 ص ا 1 5 6 9 و« ولي" 9 35 لاا > ا ا ليا 
المادي أمر واجب وضرورة اجتماعية بالغة الاهمية مع نمسي طاهرة الزب 


فى ا" 


واساراق ا خر بان اخ جر جه الررى بصور مو صوغ عن طرين ترقيع 
الكشف الطبى على مقترف هذه الختريمة وايداء هذا الر أي لا اعتقد فيه خروجاً 
وال ا 
القر قرو هو الوصر له إلى التن والكوم باينا وزو رات را فير اااي 
يه و ا الجرائم وإثباتها بطريقة 
قاطعة . . وأن المصلحة التى نعود على المجتمع من العمل بالقرائن أرجح 
ك العمل بهاء والأأنها تفيد لعلو عدوا متاق الإقرار والشهاد دة) 7 . 
امب لإثبات حد الزنا '" . 


أمر أعمال البصمة الورائية فى الحدود متروك لتقدير القاضى: 


قال الشيخ الدكتور عمر محمد السبيل”*' رحمه الله يجوز الاعتماد 
على البصمة الورائية في فضانا الحدود (منها الرنا والاغتصاتب) والقصاص 
قياساً على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة 
عليها عندما يحف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدى م 


)6( 3 !! 


3غ أحمد أبوالقاسم لديز التاق المادي. مرجع سابق ؛ ص 171١‏ ان 


(؟) خلود سامي آل معجون : إثبات جريمة الزنى بين اعرد واعاره مرجع سابق » 
ص8 .7١‏ 
66 أحمة ايو قاسم : : الدليل الجنائي المادي. رم سابق . ص .١ 4١‏ 
لخبي برد او 0 الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة : وخطيب 
وإمام بالمسجد الح رام وكان محمود الخلق والسيرة» مات في ١‏ محرم 471١ه‏ 
الموافق 15 مارس 5١٠٠م‏ عن زمر ناهد هبنن وأربعين ا 
(5) البصمة الورائية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والحناية ؛ رم سابق: ص 1١‏ 


ذه 


وقال: فلو قيست البصمة الوراثية على هذه المسائل التي اثبت بعضص 
العلماء فيها الحد والقصاص من غير شهود ولا إقرار وأنما أخذاً بالقرينة 
وحكما بهاء لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في 
قضايا الحدود والقصاص بعيداً عن الح ولا مجانباً للصواب فيما يظهر 
قياساً على تلك المسائل» لا سيما إذا حف بالقضية أو الحال من قرائن 
الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعاً لدى الحاكم» كمعرفته بأمانة ومهرة 
خبراء البصمة ودقة المعامل المخبرية » وتطورهاء وتكرار التجارب سيما في 
أكثر من مختبر» وعلى أيدي خبراء آخرين يطمئن الحاكم إلى أمانتهم؛ 
وخبرتهم المميزة» وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم 
الشرعي إلى الاطمئنان إلى صحة التتائيج » وترجح ظهور الحق وبيانه عنده 
بالبصمة الورائية» إذ البينة ما أسفرت عنه وجه الحق وأبانته بأي وسيلة . 
. وإذاصح قياس البصمة الورائية على تلك المسائل» وانسحب عليها الخلا 
الحاصل في تلك المسائل سوغ للحاكم عندئذ أن يحكم بأي قولين ترجح 
عنده بحسب ما يحف بالقضية من قرائن» وتطرق الشك إليه في قضية أخرى 
فيحمله ذلك على الاحتياط والأخذ يما ذهب إليه الجمهور من عدم إثبات 
الحد والقصاص مثل هذه القرائن ) فحكم الحاكم بأي قول من القولين يرفع 
الخلاف الحاصل» كما هو إجماع العلماء؛ ولا لوم على القاضي في الحكم 
بأحد القولين إذا تحرى واجتهد في معرفة الحق» ونظر في جميع القرائن 
عو سود عي ٠‏ بل هذا هو الواجب والمتعين على 
الحاكه '' ' وتعل هذا الرأي هو أرجح الآراء . 
إن كان الفقه 0 حدد الأآدلة 5 جريمة الزنا والاغتصاب (وهو 
الزنى بالأكراه) بأدلة محددة فهذه الحرية المعاقب عليها بالحد لا تثبت إلا 


دا 


ان !]ا 11 .» ' 
(!) نفس المرجع السابق . حص 86 3 61 . 


آله 


ب 


هي | 
عياب ا موا 
عه 


3 اء ا ب اع ع مأ 0 ماده مهاه + مع 0 . 50 خض بلقن ااا 
8 0 1 + م حي 2 ف -5 + + 


امل كان" الجن عليه نان كانت باكرا ا 
1-000 راهها على الفاحشة وهذه الآثار ا 
تزف ناشيع عئى ممحاولة له الحاني مع هذه املاس عنوة في وقت كانت المجني 
عليها تقاوم بكل ما أوتيت من قوة مما " دي بطبيعة الحال إلى تمزيق الملابس 
وخصوصا الملايس الداخلية. كما أن لفحص الطبي يظهر أثار المقاومة 
والعنئف على هيئة سحجات وكدمات ا وبي 
ومنع الاستغاثة فم و جو د سعححات وكدمات بالسطح الداخلى للفخذدينخ 
لأبعادهما عن بعضهما البعضض لأتيان الفاحشة . 

الو ا ا م يات 

تحص الطبي السريع كفيل بإثبيات هذا الإدعاء أو نقبه وتعشسمات وز زأرة 

0-0 شأن الإجرا عات المتعلقة بالفحخحص الطبى ف مثل هذه | .لا لات أنه 
يعضل أن تقوم طبيبة متخصصة بإجراء الفحصس فإن تعذر ذلك أوكا 
الحالة تستدعى ضرورة قيام الطبيب الشرعي بالفحص فيتحتم وجود عنصر 
نسائي أثناء الفحص كطبيبة أو ممرضة» ولا يجوز الفحص الطبى إلا بموافقة 
الجهات المسئولة وموافقة ولي أمر المجني عليها” . 


العدالة (الرياض: وزارة الداخلية 79448١ه)ص .١56‏ 


م 


أدلة إثبات جرية الزنا والاغتصاب فى القانون المصري: 

وأخذ القانون المصري في إثبات جريمة الزنا بالنسبة لشريك الزوجة 
كام وا لساري ولوس الخاصي أن يثبت الزنى إلا بدليل له وجود بالمادة 
5 عقوبات ونصها : «الأدلة ة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هو 
ابض علتةسيق تليسه بالفع[ : أو اعتر أفه » أو وجود مكاتيب» أى اوزاف 
أخرئ مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" 
فإن خرح عنهأ كان حكمه قابلاً للطعن أمام النقض » فالمخالفة هنأ هي 
مخالفة القانون . ومن الناحية الكيفية : 5 ن للقاضي الجنائي أذحتيت 
خحضول الوق ول كا مقتتعاً محصوله مق دليل لا وجود له في المادة 1/5 ؟ 
عقوبات المشار إليها فى الآدلة الواردة بها هى أدلة قأنونية لا أدلة إقناعية . 

وإن كانت قواعد الإثبات العامة نصت عليها المادة 595١‏ إجراءات 
جنائية مصري على أن اللمحكمة أن تأمر ولو من كلقاء تسمه ان خاء نظن 
الدعوى بتقدي أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة» ونصت المادة ١٠7‏ 
اجراءات المعدلة بالقانون لا” لسنة ١41/7‏ على أن ايحكم القاضي في 
الذعوى حسب العقيدة اني تكوفت لدي بكامل حريته» ومع ذلك ل يجوز 
له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت | 
صدر من ألخل المتههن اذ الشهود تحت وطأة الك له 
يعول عليه») عدأ جريمة الزنى لشرد يك الزوجة ومن ثم فإن إثبات نت حمر يمه 
الاغتصاب في القانون المصري صا ر على نهم الأدلة الأقناعية فيحوز إثباتها 


وقد أكدت معحكمة النقض ! المصرية ذلك بقولها: ا 
المحاكمات الخحنائية هو إقتناع القاضي بناء على أ الآدلة المطروحة عليه ذ 


لم 


0000 ل ا د !أ ماأزمه' إ 
يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون يدليل 
معين ينص عليه» ٠”‏ وقالت : (العبرة في الإثبات في المواد ل ات 


0 5 
قاض ءا م م ع2 ع عا 4 0 11 ه مسجرق هت 1 يك 5 بمأع 0 ع عا تطعف 
ب لو وح اللشع 7" ال 50 ا 00 0 


اليه مب خ أ عتصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط | لحت " 
"ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة ينص عليها كما أن وزن شهادة 
الشهود وتعويل القضاء على الأقوال التي يطمئن اليها منها مهما وجه اليها 
من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة المو ضوع 
ولا تجوز مجادلتها في ذلك)*50 , ظ ظ 


الأدلة الغنية : 


ويقصد بالدليل الفني هو ما يستمد ما يضعه أهل الخبرة من آراء 
واستنتاجات فنية على ضوء المعاينة || لتي تجرى للمادة محل المعاينة . 
والدليل الفنى قد يكون تقرير طبي شرعي» كفحص الإصابات ‏ 
المشاهدةء أ أو استطلاع حدوث الإيلاج م وفض البكارة من عدمه وقد يكون 
الدليل فى صورة تقرير تحليل يحرره الكيمائى المختص بعد فحصه للمادة 
ميكل التتحليل كقيعمن السائل الموئ بالملاقات والملابس التاتدلية ..:وافتحضن 
فصيلة دم الجنين إذا كان الحمل سفاحاً . ظ 


يل او ا 
وس لاي 0/4 
(0) نقضصس م /١‏ 5ب ب؟ ١‏ مجموعة أحكام النقض س ان 1 


5م 


تقر بر الدليل الفني : 
يترك لقاضي الموضوع اعطاء القيمة التدليلية للتقرير الفني» إذ المحكمة 
ى الخبير الأعلى ؛؟ و كن ليس معنى أنها الخبير أن تدلي برأيها في المسائل 
الفنية البحدة التي تمتاج || لبى تسمهبمقهر ن أهل أ -أخبرة.. ظ ظ 
ولكن ليس للمحكمة ميخ الدليل ليل لمر لفني أو استنتاج نتائج لا ترشح لها 


مقدمات التقريرء وذلك يؤدي إلى بطلان حكمها لفساد الاستدلال ”2 . 
القيود التى ترد على ححرية ل المتناتى فى الإقتناع 
ب تتسحصم ‏ في : 


أن تكون عقيدة القاضي واقتناعه قد استمد من 'أدلة طرحت بالجلسة '' فلا 
يبنى القاضي اقتناعه إلا على الأدلة التي طرحت ت أمامه في الجلسة (م ٠”‏ 0 
إجراءات جنائية مصري) ولا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلوماته 
الشيخصية أو بناء على مأ رأه وسمعه اد واس القضماء . 
1 يجب أن يكون اقتناع القاضي بناء على دليل لا على دلائل أرشيهاك 
ككون المتهم من أرباب السوابق مثلاً أو مشهورنارتكابه الجرائم ”) 

*- يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على دليل مستمد من إجراء صحيح 
فينبغي ألا يؤسس القاضي اقتناعه على دليل سلحقه سبب يبطله ويعدم 


أثره أي يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة وأن يلتزم 


)١(‏ عبدالحكم فودة : الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الفقه وقضاء النقد 
(المحلة الكبرى » مصر : دار الكتب القانونية» ط ١‏ 1945م)) ص آنا . 

(؟) مأمون محمد سلامة» الإجراءات الحنائية في التشريع المصري (القاهرة: مكتبة 
القأهرة الحديئة ) م[ ؟ “الاقا/2 ص١ 11١‏ ه 

(”) ممحمد ممحيي الدين عوض: القانون الحنائي (أجراءاته) (القاهرة» مطبعة الجامعة . 
41)صسل16. 


با 


بتسبيب حكمه وأن يستمد اقتناعه من أدلة عرضت عليه وانتجت 
مناقشتها فى المحاكمة 7 

. يجس أن يكون اقتناع القاضي مبنياأ على اليقين : يبني الحكم الجنائي 
على الحزم واليقين لا على مجرد الظن أو الترجيح. إذأن الشك يفسر 
لصلحة المتهم أخذاً بقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة» وهي القاعدة 
عبرت عنها للادة ٠“‏ م0 0 


556 كلجر اك ) أنه «إذا كانت الو اقعة غير تايقة أو كان 
القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم» . 
0 . لا يجوز للقاضي أن يبني اقتناعه على رأي غيره أو على تحريات قام بها 
خارج الجلسة أو على علمه الخاص وتمصيله الشخصي بناء على 
معلومات استقاها شخصياً من تحقيقات أخرى لا رابطة بينها وبين 
الواقعة موضوع الدعوئ المطروحة” . ويجوز أن يستند في قضائه إلى 
المعلومات العامة التى يفترض في كل شخصس أن يكون ملماً بها مما لا 
تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليها '" . 


ا يضما 


3-3 


(1) محمود جيب -حسني : : شرح قانون الإجراءات سد دار النهضة 
الد 7 76) عرلا ؟1. ظ 


230 محملك محبي الدين عوض » ا مرجع السابق . صما 5 


مم ا لطي 7 ١‏ عه لمر ولاس ١و‏ اي «ه 9 به ى 
فرة نقضص #/ 8,862 ١‏ مجموعة المواعد القانونية ‏ سن ١‏ ؟ صضأ د 


وأر جر 


الميحصث الثالث 
تطبيقات اليصمة الورانية فى الإثنات الممناق , 


تدل البصمة على هويته كل إنسان بعينه, وهى وسيلة عملية للتحقق 
من الشخصية ومعرفة الصفات الورائية المميزة للشخص من غيره» عن طريق 
الأخذ من خلايا جسم الإنسان الدم أو المني أو اللعاب أو غير ذلك» ويمكن 
الاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثية على مرتكبي الحرائم» ومعرفة 
الجناة عند الاشتباه سواء كانت جرية قتل أو اختطاف أو انتحال لشخصيات 
الآخرين أو غير ذلك من أنواع الجرائم والجنايات على النفس أو العرض أو 
المال. ويمكن التعرف عن طريق اليصمة الورائية على مرتكب الجريمة 
والتعرف على الجاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من 
جسم الخاني في محل ا جريمة وما حولهء وأا جراء تحاليل البصمة الوراثية 
للمتهمين بعد اجراءات الفحوصات المخبرية على بصماتهم الوراثية وعند 
تطابق نتيجة البصمة الوراثية للعينة الملأخوذة من محل الجريمة مع نتيجة 
البصمة الورائية لأحد المتهمين» فهى دليل مادي على إرتكاب الحريمة دون 
غيره من المتهمين في حالة كون لحان واحداً» وقد يتعدد الحناة ويعرف 
ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مسرم الشرمة » ويم التعرف 
عليهم من بين المنهمين من خلال مطابقة البصمات الورائية لهم مع بصمات 
العينات الموجودة في محل الجرية . 
إن البصمة الوراثية تعد قريئة مادية قاطعة على إتهام الشخص بارتكاب 
الجريمة لاتصالها بالركن المادي بالجريمة وتنقل عبء الإثبات من الإدعاء إلى 
امتهم في القانون الوضعي فهي تنقض أصل البراءة للمتهم. وَغلية أن يفيت ! 
تواجده لسبب مشروع أو وجود سبب يحول دون المسؤولية كإكرأه أو غيره. 
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الاعتماد على البصمة الوراثية في قضايا اغتصاب وقتل في اتجلترا: 


إن الاعتماد على الآدلة الماد 7 القضايا الحنائية يقنع المحققون على 
اتهام الشخص وإدانته وفي الغالب سودي مواجهة المتهم؛ بالبصمة إلى 
الاعتراف بالجريمة . 

إن المصمة الرائية كان لهادور 00 الكشف شف عن بعص 
فى جرائم وقعت 0 اكتشاففب _. وتعر ص لبعض هله القضايا الذي 
حدثئت في انجلترا وكانت البصمة الورائية دليل الإدانة أو البراءة . 

تتحصل وافعات القضسية ة الأولى في أن الصبية «(لينذا» البالغة من العمر 
خمسة عشر عاماً. وهى من قرية صغيرة (نادبرة فى انجلترا) خرجت في 
مساء يوم ألا ثنين "١‏ نوفمير ١987”‏ لزيارة صديقة لها. لم تعد الصبية إلى 
منزلها حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً» فأبلغ أهلها البوليس» وفي 
السابعة والثلث من صباح اليوم ال تالى عثر على حتتها : باردة عتخشية, بعف 
0 
عرفت فصيلة دمه» با يو ع اع 
وفي خلال أسبوعين كان فريق التحقيق قد حقق من مئات البلاغات . وفي 
أوائل يناير كان البوليس يطلب يائساً من كل من يعرف شيئاً أن يتصل به 
وبيحلول شهر قبراير كانوا و قد استجو بوا ثلاثة أ لاف شخص» كل شبأت 
أ درس وفي د ع ؟ فبراير دحت لينذا افى مقبرة لا تبعذ سوى خطوات 
قليلة مر' المكان الذ: ىي لقيت فيه حتفها وقيدت القضية ضد مجهول . 
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ا ر تكب الجر يمتين » وبعد نحو أسبوع وصلته مكالمة تله 


وفي يوم الخدميس "١‏ يوليو 1985م اختفت «دون آشويرت»كان 
عمرها خمسة عشر عامل جميلة مهذبة ذات شعر بني وعيئين زرقاوين 
لامعتين تلائمان شخصيتها ! التي تضج بالمياة . خرجت وم تعد <تى الساعة 
التأسعة والنتصف مساء ليبلغ والدها الحو مسن تر في يوم الييدا 
أعسظين 71م على جثتها عاربة على مقربة من المكان الذي قتلت فيه 
(ليند!» وكان عليها بقايا !| لسائل المنوي للمغتصي . ات الفتأة بعنئف ة 
أن تنا ل» ويبدو أن الجائر والح لسري . ويبدو أن الصبية (دون 
التويريع) قن جرس تضييها: الع وود ا 2 
أو كدمة بعنديوم الجمعة ١//3/.1أم‏ قم واجبك أن تبلغ البوليس على . 
الفور . وأعلن عن جائزة قدرها خمس عشر ألف ا 00 
فيمأ بعد إلى عشرين ألف) لمن يقدم بيانات تؤدي إلى اعتقال القاتل . 

وفي الخامسة مر ن صباح يوم ا جمعة لا أغسطس »: ؛ وبعد تحريات طويلة؛ 
اقتحم البوليس منزل (ريتشاد بكلاند) بواب مستشفى القرية واعتقلوه. 
كانت الشبهات قد حامت حوله طويلا بعد أن أبلغ أحد اصدقائه أنه قد 
عرف بمقتل «دون أشويرت» قبل أن يُذيع البوليس ا 
بأنه قتل دون آشويرث بعد أن اغتصبها.ء © ثم وصف لل [ 
تم ذلك لكنه أنكر تماماً أنه قتل «ليندا مان» . 


قرر المحقق أن يجرب تقنية إليك جفري الحديدة (أي البصمة الورائية 0 
فأرسل عيثة من دم بكلاند» وعينة من السائل لمنوي الذي عثر عليه بجدة 
«(ليندا» وأخرى من السائل الذي عثر عليه بجثة «دون آشويرت» وأرسلت 
إلى مكتشفت البصمة الوراثية» على أمل أن يثبت الاختبار أن «بكلاند» قد 


قبل 


(مكتشف البصمة) : 
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5 لدي خبر طيب وأخر سيء» علي أولاً بالسيء» البكلاند» لم يقتل ل كتلاه 
.وهو أيضاً لم يقتل دون آشويرت . 

كلا ؛ إذا كانت العينات التى أرسلتها صحيحة 

"0002 

5 عليك أن تّ تبحث عن رجل واحد ‏ قاتل الفتاتين * شعخصر واحد وافرج عن 
(ريتشارد بكلازد» أول برئ في التأريخ تنقذه البصمة الوراثية. عير إن 
البوليس لم يقتنع » ومضى يبحث عن أدلة أخرى ضد «بكلاند» . إن عمل 
اجر سن امد كلها أن نو من الفن . راللاه ا" بوازلعن بابديسه 
هذا الهراء العلمم ل » وكماأ قال المحقو : إك مهمتنا أن نمجمع من الشو لشواهد ما 
يكفي لإدانة هلأ 5 55 ا الوراثية . ثم وصلت رسالة 
من مجهول تقول : «أبحثوا عن خباز يدعى كولين يتشفورك؟ . 


مد 
وبدأت المطاردة م. ٠١‏ جديد : 
يمد ب ل و« 4و 


عر 


قال رجال البوليس إنهم سيبدءون شيئا شيئا لم يسبق له مثيل » سيعختبر ون 
ف كل كتانب سيقن بالقورة وبالفرزعة و يي 
بالسائل المنوي على الحثتين تو كدان أن نَ القاتل شاب : «على كل شاب من 
وي ا سو م 
حتى يرفع أسمه من قائمة ١‏ المشتيه ه يهم . 


ا 0 افو اي 


الشاأء: !ا ل دا 


ممما سسا ور تمكة » استصاب قا عا نحت اصتم لقتال لمنأ كل عمس شعخصية . وبأ خخل 


وال 
تؤخخد منه عيئة الدم وأ اللعاس» ليست عل عا ن لور إذا أي ليت أن سعموعة 


اه ]1 ٍِ 15> ؤس ا لب * وأ ه* وه 
دمه تخالف عجرمو كه 8 القاتل على نهأية اسن ذال 0 العنات بعجحق لف 

: ذ 5 5 3 3 0 عد 
امه اك 0ه 5 ١!‏ أبن ا : ْ ااي اسافرة 
سحفيى ١‏ و على شهر مايو بلغ العدد ١125‏ ) شنانا 5 عملية إدماء ل 
قلا و التاريخ »؛ نقشلت على الهواء فى تلفزيونات اسخوالب لمراريل 


والولايات المتسحاءة وفرنسأ وهولندا وسويسرا : 


وفى عصر يوم الأول من امسيطين مور عام على مقتل "دود 
اه ريرت»)كأن : ئمة عدد من أ الاصدقاء تساف رول ة قي سحاية ) عنذماأ جاء دكن 
كو لير' ببمتشموراث) . قال أ عدي نيم م بعد أن رفاك سرغ فين كأسهزملاتك 
لقد قمت مقام «كولين» في الا ختيار» ١!‏ أي اختبار؟ . تقصد في ميو تحقيق جر يمه 
القتل؟ ‏ نعم . 
غريب هذا الأمرء لقد طلب مني كو لين» نفس الشى وعرض علي مائتي 
ولكنني رفضت» قال لي إنه لا يق في البوليس» إنه حقاً شخص عجيب . 
سمعت صاحمة الجانة هذا الحديث» ولم تستطع أبدأ أن تقصيه عن 
ا أن تخطر البوليس با سمعت ٠‏ ويتأكد 
البوليس من أن توقيع ابيتشهء بيتشفورك» على استمارة عينة الدم مزيف » فيقبيض 
وف يو السيت 14 يعر كاسن من فا ود لويس في تار 


بيتشفوك قرب منزله حتى يعود» وعندما عاد طر قواباب منزله في السادسه 
إلا ربعاً مساء وقبضوا عليه . 
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فعا الفتاتين . أخشذت عينة من دمه وأرسلت إلى معمل 


واعترف الرجل بأنه: 
«جفري» ليؤكد أن البصمة الوراثية للدم تطابق تماماً بصمة السائل المنوي على 
الحثتين. وفي 77 يناير 1947م صدر الحكم عليه بالسجن مدى الحياة”" . 


إن الأساس الذي اعتمد عليه فى القضيتين هو البصمة الوراثية. 
ونتساءل هل . يعمل بالبضمة الورائية مقابل الاعتراف الصادر من المتهم؟ . 
نعم : لأنه الدليل الماذي لبراءة «بكلاند» والماد ة لا تكذب بينما الإنسان 

قد يصدر الإقرار منه عللى خلاف الحقيقة تحت تأثر ا أوالمرض النفسي 
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وإن مواجهة المجرم بالبصمة الوراثية وفن استجوابه بها تؤدي في 
الغالب بالاعتراف بالحريمة» بل الاشارة إلى استعمالها يؤدي إلى الاعتراف . 
ولا أدل على ذلك من قضية الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتون») فقد 
اتهمته مونيكا لوينسكي ١6(‏ عاما) بأنه اغتصبها وأكرها على تمارسة العمل 
الجنسي دون رضاءهاء فانكر الرئيس التهمة فقدمت فستاناً ادعت أن عليه 
بقّعة أو آثار منوية من ععلاقة سابقة مع الرئيس «بيل كلينتون» وقدتم تحويل 
الفستان إلى المعامل الجحنائية بمكتب التححقيقات الفيدرالية لاجراء تحليل 
الحمض النووي 228المعرفة هل تنتمي هذه الآثار إلى الرئيس أو لا؟ بما 
أدى إلى اعترافه بالعلاقة | الخزسية بيت الاق | -حالة تطابيق بصمة الحمضص 
: / اغلى الفسعا تان وشعر أو دم أو لعاب 
الرئيس فإن هذا معناه ثنوت التهمة (2. 


:بهن اناك" سو شنو وبايار واب جببعب :لوطي نه :اا 5 13 “الااتانة تنا . 


0 2 9 5 0 
(١4)أحمد‏ مستحجير : في يحور العلمء ا 


نع سابق » ج 3 ص ١1١‏ غ» 6٠ ١5١‏ 
0010 


60 آيرأ أهيم صادق الحندي : : الطب الشرعي في التحقيقا. نت اللمنائية ؛ 9 رجع سابق » 
ص 771 771 , 


في حالاات اختفاء الحثة ووجود أثار فقط يمكن معرفة شخص | الفسيل عن 


حليل الخمض النووي للآثر المعثور عليه والرجوع إلى الوالدين إن 
لكر وه اها حدات فى قهية لكا رين ترامس ): 


في يوم لا ديسمبر 985١م‏ كان بعض العمال يحفرون بالحديقة الخلفية 
لأحد المنازل بمدينة كارديف. فعثروا على سجادة قديمة ملفوفة ربطت بسلك 
بداخلها وحجدوا -حقيبة بلاستيكية سوداء تحمل هيكلاً عظمياً. كانت يدا 
الضحية موثوقتين خلف الظهرء كان الهيكل العظمي لفتاة مجهولة عمرها 
15 5 الواضح أنها قد خنقت ثم دفنت من أعوام طويلة» لم يستطم 
ليس البدء في اجراءات التحقيق قبل التعرف على شخصية القتيلة عهد 
لبويس إلى الوشعاره نانب بيجة إعادة مشكيل سور ايده عالضالا 
باستخدام عظام الجمجمة. فتمكن من تجسيم ملامح الوجه متتبعاً تضاريس 
الحمجمة يحدد بها العضلات وا.حدة واحدة. نشرت الصورة على أو ع 
نطاق فتعرف شعخصان من سكان المنطقة : الفتأة هي «كارين برايس» لقد 
اختفت منذ شهر يوليو15/85م, » لكن هذا لم يكن كافياً لدى البوليس لتأكيد 
هويتها . هل من الممكن أن يستخلص الدنا مر : ن عظام دفنت مب" ول 
نعمء العظام تحمل دناء لكنه لآ شك قد تهشم ,الآن» ثم إن دنا بكتريا التربة 
بعلوك:ذنا العظام . 


على أن #إريكا هاجلبرج؟ عالمة البيولوجيا الحزئية بجامعة أكسفورد» ‏ 
ا يه من العظام من تجبميع عينة 5 ١.‏ ميكروجر أم من 


وس * 


الذنأا» ثم اتضح أن 7255 منهأ من هذا اليكو كانت تثقنية جذديذة أسمهااأ 


اتفاعل البوليميريز المتسلسل» قد أكتشفت,» وبها استطاعت أن تضاعف 


كك 


الدنا اللشرى الى كميات وفير ة تكفي التحليل . ولما كان الدنا قد أصابه كثير 
ن التحذل فقد وجدت «! إريكاا أنه فن الممكن أن تستخدم مكررات ا 


1 د أأبلاة !! 1 عكر راهن تفن 
28 00 الورائي البشري 


ن القواعد» مثل أس أمر أس وتمكنت «إريكا وجفري» من العثور 
غلى عدد من وا واتضح أن هذه المكررات تختلف ما بين 
الأفر أد. , كما أن كلا من هذه التتابعات تطوقه نفس الحدود بغض النظر عن 
عدد المكررات داخلها . الاهوالدقئ يمكن من انتاج ملايين النسخ في المعمل 
من أي تتابع متكرر . 

لحأت «هاجلبرج» إلى والدي كارين» وأخذت عينات من دمهماء 
وسلمتها إلى جمري » الذي تمكن من ٠‏ أن يؤكد أن الهيكل العظمي يخص 
كارين باحتمال قدرة 4, 44/ . 

بدأ أ البوليس إذن في استجواب معارفها . فانهار أحدهم (إدريس علي» 
وأرشد عن القاتل » وكان ثمة عامل بناء أسمه «ألان تشارلتون» قتلها عندما 
رفضت أن تقف عارية أمامه ليصورها . 

بعد ممحاكمة استمرت خمسة أسابيع حكم عليه في 77 فبراير بالسجن 
مذى الحيأة . 

هكذا يتضح لنا أن البصمة الوراثية أسهمت في التعرف على القتيلة 
التي قتلت قبل إكتشاف البصمة الورائية 

حالة أخرى مسجلة حدثت في الو الولايات المتحدة الأمريكية وتفاصيلها 
أن والدي إحدى السيدات أبلغت عن اختفاء ابنتها منذ حوالي شهر ٠‏ وأنهم 
5 إن في ظروف اختفائها نظراً لخلافاتها مع زوجهاء وبالتحقيق مع الزوج 

عم أنها غادرت المنزل بعد تخلافات عادية . وأنه ينتظر عودتها في أي وقت 
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وقد تكرر ذلك من قبل . وبفتحص المكان لم يعثر المحقق على الحثة أو دليل 
3 أنوقك لدوم لا على آذار .دما تفده قبا عط ين بصو ا لطر 

النووي على هذه الدماء والرجوع إلى والدي الزوجة المختفية لاجراء بصمة 

الحمض النووي لهما أمكن التأكد من أن هذه الدماء تعود إلى ابنتهما حيث 

بحا اي اسار فاعترف الْرو وج» وتم 

العثور على الحثة وتحقيق العدالة 

5 قدم رئيس محرير إحدى الصصحف إلى رجال المياحث خطاب تهديد بالقتل» 
وفي المعامل الجنائية تم أخذ مسحة من | المكان اللاصق فى الخطاب وعزل 
خلايا اللعاب التىتم لصن المنطاب بها . وبتحليل الحمض النووي 5:04 
لنويات اقلايا الرجر ب التعاب ومقاره بيضيمة لمق التروي 
للشخص المشتبه فيه والذي أشار إليه رئيس التحرير تبين تطابقهما فوجهت 
الى تهمة التهديد بالقتل . 

- عثر أحد الضباط على ثلاث أسنان على الأرض أثناء تفتيش منزل أحد 
تجار المخدرات. وتوقع أن تكون هذه الأسنان قد تحطمت أثناء شسجار 
حدث ا وديابيدا ٠‏ وبتحليل الحمض النووي 
218 من نخاع الأسنان والرجوع إلى الوالدينتم معرفة المجني عليه ٠.‏ ودل 
التاجر رجال الشرطة على المكان ١‏ 2 دفن فيه الحثة 7 , 


ا اتاد يازا لضن حينم فى جاب اانا تخ بج وفيس ] ججح جو رسيي سوج جر يت 


ل" 
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إعمال البصمة الورائية بإدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام بالرياض: 


من التحقيقات التي تتطلب الأمر فيها اجراء فحص البصمة الوراثية ما يلي : 
ادعت إحدى الفتيات عن قيام والدها باغتصابها وتكراره لمعلته الأثيمة 

عدة مرات مما أدى إلى حملها وانجابها لطفل ذكر تم إيداعه بدار الرعاية 

الاجتماعية على أنه لقيط . 
أنكر الاب هذا الاتهام . 

طبق تقنية 1518 (وتعتبر هذه التقنية من أقدم التقنيات المستخدمة 

لاكتشاف خصائص الحمض النووي الورائي وأكثرها دفة وتمييز بين 
الاشخاص . ويمكن بواسطتها الجزم بانتماء عينة ما إلى شخص معين من 
الناس حيث تم اكتشاف مناطق معينة متكررة بعدد معين من القواعد 
النيتروجينية في الكروموسوم الواحد» وهذه المناطق في تلك الحزئيات 
تختلف بين شخص وآخر في عددها وطولها) على عينات طازجة جمعت 
من المدعية والمدعى عليه والطفل وعند إظهار النتائح وجد أن المقاطع الورائية 
للطفل لا تتطابق مع الأب المدعى عليه ولا الأم المدعية» وعند إجراء 
التحقيقات وجد أن طفلاً وجد على باب أحد المساجد أدخل إلى دار الرعاية 
الاجتماعية في نه نفس اليوم الذي أدخل فيه الطفل موضوع القضية وعند 
مقارنة عينة دماء طازجة من هذا الطفل مع عينات دماء أطراف القضية أثبت 
أنه الطفل ابن المدعية » ودليل تجريم لا يمكن نقضه على هذا الأب الأثم '' 


(1) ناهض عقلا الناهض: تقنيات الحمض النووي الورائي (الرياض: الأدلة الجنائية 
هه 1 خب انتب دون تاريخ) ص4 1 


رك 


0 أ 9ه له 
: مه 
5 “عرسية 


زى 


إن علاقة الأبوة تقتضي خئازة غرض الآبنة لا انتياكها كما إنها قمقل ‏ 

إكراه معنوياً في جرية الزنى » واستحلاله ما علم بالدين الضرورة يعد من 
الكبائر» والحكم الشرعي فيمن زنى بذات محرم هو القتل . 

روى البراء بن عازب رضي الله فنة قال الييقا اذا اطوش وجا عل 

إبل ضلت لي» رأيت فوراس معهم لواء» دخلوا بيت رجل من العرب 

فضربوا عنقه» فسألت عن ذنبه؟ قال : عرس بأمرأة أبيه» وهو يقرأ سورة 

ا ا 


١‏ اله 0 . وأخر جه أبوداود والترمذي والنساتي 0 ارقباب روانة 
ا 2 من 3 
وا اريسي أن رسول! الله ين قا من ومع 


على ذات محرم أو قال : من نككح ذات محرم فأقتلوه» ' 5" 


: في الأحكام باب ما جاء فمن تزوج امرأة أبيه وقال‎ ١717 اخعرجه الترمذي رقم‎ )١( 
حسن غريب » وابوداود رقم 525 ؛ /521 5 فى اللتذود باب الر جل يزني بحريه»‎ 
والنساي النيان الكبرى قر منسن قلي (بير وت #مؤسسية الرسالة» 4ه‎ 
في النكاح باب نكاح ما تكح الآباءء و أخرجه أيضاً ابن ماجه رقم‎ : 0 
/ 1 فى الجذودء باب من تزوج امرأة أنية من به وأخريين فى المسهد‎ 11 
ورأءجع ابن الا ثير : جامع الأصول (مرويت: قار الك الطعة ابقاميسة:‎ . 
١479 ١1874 أرقام‎ 3١١5١ 51١ ل ل ص‎ 

() بيد الاماء اليد (.رويشية مؤسسة الرسالة» ط؟, ١؟4١ه.5ة199م)ح4:‏ 
0 حس لا رتوو عاذ المرشد برقم 7٠/71‏ ص08 5 جاء من ححديث 
البرا. اء باستاد حسن عند أحمد» ج ٠‏ ”27 ص055: رقم ا1805. 


وردت قضية من دولة عربية شقيقة بشأن قضية قتلى امرأة في بيتها واتهام 
زوجها وأخعيه بقتلها. وفل وردت مع تاي 


1 ندا 2 وج ٌ لي هه كا ل جه ٠‏ 
تلونا اسه مغو به ز شعت َس مار ل القيلة ا واأشعا اعد كانت ام 4 من الوم 


85 م 
ا النوية لا تعود لالزوجٍ و أخحيوة عا 

يوحي بأن القتل كان بسبب وجودها في خخحلوة غير شرعية مع شخص ما" . 
. وقضية وردت من شعبة البحث الحنائي تتعلق سرقات خزائن من شركات 


د 
يمه 
1 


ومؤسسات وممحلات تجارية ووجود 0 ؟١)‏ متهمابها. وحينما تم رفع 

عينات دماء ضيئلة من مسارح -حوادث هذه السرقات» ومن ثم اخضاعها 

للمقارنة بتقنية الدنا 2314 مع عينات قياسية مأخوذة من المتهمين» تبين 

أقطائع احرص هذ العيتات الرفوعة من حوادث السرقة مع أ 
المتهمين» مما يؤكد أنه الذي قام بالسرقة بمساعدة زملاثه '" . 

تبلغت الساطات عن قيام أحد الأشخاص مجهول الهوية باغتصاب إحدى 
الفتيات»: وقامت السلطات المعنية بفحص الفتاة» وتم أخذ عينات عبارة 
عن مسحاث من عنق الرحم وعن تطبيق تقنية 14512 على العينات أمكن 
ملاحظة وجود أربع مقاطع وراثية على فلم الأشعة تمايدل على وجود 
حيوانات منوية وبمقارنتها مع عينة دماء طازجة من الفتاة أمكن معرفة 
المقاطع الوراثية العائدة للجاني ومنه فقد تم مقارنة النتائج ا متحصل عليها 
من عينات دماء طازجة لعدد من المشتبه بهم (ثلاثة اشخاص) ونتيجة لذلك 
فقد أمكن تبرئة إثنين من المشتبه بهم وتجريم الآخر”” 

)١(‏ إبراهيم صادق الجندي» وحسين بن حسن الحصيني: البصمة الورائية كدليل 
فني امام المحاكم الجنائية (الرياض : مجلة البحوث الأمنية» كلية الملك فهد الأمنية» 


ل اه ص 07 . 
هف المر جع السابق 4ح 21 0 


2 نأهضصضصس عترله الناهضء تقنبات |الحمض النووي الورانى» 0 سأبق ؛ ضن 5 


1 + + 


إقرار دار الافتاء المصرية العمل بالصمة الورائية في إثبات النسب 
على الرغم من أجراء اللعان بين الزوجين : 

فى القضية رقم ه” لسنة ١996‏ شمال القاهرة. «أن دار الافتاء 
المصرية» بعد أن استعرضت وقائع | الدعرى وقانت يتسنيسها ولداي. 
المستندات المرفقة بها والتى ي تبين منها : 

ا#الدس_ ع الساق ... عقد تراه وال اقدص عليوامتال.. 

بتاريخ 117/ 7/ 1445 وأنه دخل بالمدعى عليها في نفس التاريخ حسب أقوال 
المدعي عليها وأقوال شاهديها وأن المدعى عليها قد وضعت الطفلة (سنت) 
موضوع النزاع في ١1946 /7 /١9‏ بينما يتكر المدعي / عبد الشافي . 
تاريخ الدخول بالمدعي عليها / منال . . . كان يوم عقد القران سالف الذكر. 
وإتما كان بتاريخ /1١/‏ واستشهد بزميلين له في العمل على ذلك 
وقرر المدعي أن المدعي عليها وقت أن دخخل بها لم تكن بكرا وإ إلحاكانت 
حاملا في الشهر الرابع وعلى ذلك قام برفع دعوى نفي نسب الطفلة إليه 
(لالريييين تأماياداء يون لمان رأ جرت علييدا وني الئاه ليقي 
والتحاليل الطبية والتي .اعت ١‏ لين أنه ليشي مأ يمنع مر' ن الناحية الطبية من ثبوت 
نسب الطفلة (سنت) إلى المدعي / عبد الشافي : مس قطي القر اقل القاررية 
سالفة الذكر على واقعة الدعوى وبعد إجر اء المحاكمة يمين اللعان بين المدعي 
والمدعى عليها فإن دار الإفتاء المصرية ترى أنه : 
أولا : يفرق بين الزوجين المتلاعنين السيد / عبد ال* لشافي . والسيدة / متال 

ولا يجتمعان أبدأً 
ثانا اتسيقيف تنعة الطملة (١:‏ سوتت ) المولودة بتأريخ ١145/7/١9‏ الى 

والد لدها / عبد الشافي ولا ينتفي عنه تأسيسا على الآتي : 


3-84 


1 


]مم جيني 


ولا : أن ال زوجة المدعى عليها قد وضعتها بعد أكثر من ستة أشهر شهر_أقل مدة 
للحمل من تاريخ ب 
الوطأ والغيبة عنهاء وأن إمكانية حدوث الحمل من الزوج والتلافي 
بينهما قائمة من وقت عقد القران ولا يقدح في ثبوت النسب إدعاء 
الزوج «المدعي) وشهادة شاهديه بأنه أجرى حفل الزفاف بتاريخ 
١445/9١‏ لاحتمال أن يكون المدعي قد دخل عليها وعاشرها 
بعد عقد القران فإن شاهديه لم يقررا على وجه القطع واليقين يانه 
لم يدخل بها من تاريخ العقد وإنما فقط إنهما حضرا حفل الزفاف 
في /17/ /٠١‏ 1944م ولم يعرفا ما إذا كان قد دخخل عليها أم لا 
وبذلك تطرق الاحتمال إلى دليل 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال» وبالإضافة لذلك 
فإن شاهدي المدعى عليها قد قررا أن المدعى دخل بالمدعى عليها في 
نفس يوم عقد القران ا/ 7/ 195١م‏ لان القات قيرها أن كن 
من ولد له على فراشه فهو ولده شرعاً ونسبا طاما أمكن أنه يكوة ل 
لقوله َك «الولد للفراش وللعاهر الحجر» "'" . 
وعلى ذلك فيقتصر أثر اللعان على درء الحد عن الزوج والتفريق بين 
الزوجين دون أن يؤثر في نسب الطفلة إلى والدها حتى ولو نماه 
الأب لأن ذلك حق || لشرع» والشارع يتشوف إلى إثبات النسب 
حرصا على مصلحة الطفل ولا يوجد في واقعة الدعوى مايدل على 
نفي النسب خاصة وأنه قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في 
ظل عقد زواج صحيح شرعا . 


. 5 سبق تخريجه؛ صضذ‎ )١( 


١ +1 
* 6 9 
عو‎ 


الطبية الشرعية والخاصة بمجموعات فصائل الدم الرئيسية والفرعية 


وكذلك 21 لتحاليل اسخاصة بألا مقر النتووى القت أل الطملة لس 


نما العوامل 57 22 ألية متأصمفة 3 ضنكء الشافى 5 5 والمدعوة 
7 اله وى ورذلك كوة الفافلة ( فيه )من الذائعنة الطبية اثمرة" 


ج المدعي / عبد الشافي . . من المدعي عليها / مئال . . وأنه لا 
ماع بسب الطقلةبستت) إل كل منهما لآنه يعمل بالدليل 
العلمي قياسأ على إثبات رسول الله يل النسب بالشبه للزوج 
صاحب الفراش فى الشكا ل كما هو الواضح في حديث رسول الله 
عا في شأن هلال السابق 00 


إن السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً ولو أن هذا 


الزوج القاذف لام رأته ذكر في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفه بها 


عٍِِ 


يترتب على ذلك نفيه ولدهاء وألزم الولد تلقام أ السب لامة 7 


وإن إقرار دار الافتاء المصرية للعمل بالصمة الوراثية ايمانا منها بأن 


الشريعة الإسلامية تقبل كل نتاج علمي يخدم البشرية . 


)١(‏ نصر فريد واصل 4 البصمة الوراثية ومعجالات الاستفادة منها» مرجع سابق» 


حن 1122 


ع 


)١(‏ أبوجعفر أحمد الطعحاه وى : أحكام ,القرآن تحفيق سعد الدين أو نال (استاتبول» 


مركز البحوث الإسلامية» ط١‏ 4ه 1444م)ج 5 ص 1 217 


تبين لنا من خلال البحث ما يلى : 

أولا : أن البصمة الوراثية هي البنية الحينية التفصيلية التي تدل على هوية 
كل فرد بعينه» وهى من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطىئ فى التتحقق 
من الوالدية البيوجية» والتتحقق من الشخصية . 

ثانياً : من ضوابط ممارسة البصمة الورائية أن يتم اجراء التحليل بالبصمة 

الوراثية بإذن من القضاء وخاصة في قضايا النسب» وأن تتوافر في 
المختبرات العامة والخاصة الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً ‏ 
وعالميا» وأن يكون القائمون على البصمة الوراثية من يوثق بهم علماً 
وخحلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة 
بعد المتداعين أو حكم عليه بحكم فيخل بالشرف أو الأمانة . 

ثالغاً : أن البصمة الوراثية كشف حديثء. وأن الحكم في الأشياء النافعة 
الإباحة تأسيساً على قاعدة براءة الذمة . . . وأن الحكم الشرعي للبصمة 
الوراثية تشخيصى لتعلقه بأفعال المحكلف ويختلف باختلاف الظروف 
والملايسات المحيطة بها . فقد يكون واجباً أو محرماً أو مندوباً أو مكروهاً 
أو مباحاً. والحكم الشرعي لايكون صحيحاً إلا بامتزاج كل من الحكم 
التكليفي والحكم الوضعي» وإن الحكم الوضعي إذا وجد السبب وتحقق 
الشرط وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي والتكليف الذي 
ارتبط به» وأن البصمة الوراثية كدليل حسي تتردد بين كونها سبباً شرعياً 
للنسب» وبين كونها شرطاً شرعياً لقبول الأدلة الظنية» وبين كونها مانعاً 
شرعياً من قبول الأدلة الظنية بالشهادة أو الإقرار إذا تعارضت معها بعد 

000 


أ دك 11 | عصان ١‏ 5 7" 
ل نينثا علميا أنهأ متحفى ألهوية الا عجير . 


1+5 


رابعاً : أن البينة في الفقه الإسلامي ليست إلا الإثبات في ب 
وأن الإثبات الجنائي في القانون الوضعي هو الوصول , بالدليل المقدم _ 
في الدعوى الجنائية في مراحلها التعانة وسواءزالعقى أر الإليات 
وبطريقة مشروعة إلى مبلغ اليقين ليقين القضائي . وأن الأصل في المحاكمات 
الجنائية هوا اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون 
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين 
ينص عليه . وأن الإثبات في الشريعة في جرائم الحدود عند جمهور 
الفقهاء يكو ن بالاقرار والشهادة وتدرأ الحدود بالشبهات . 

سارييا : أن البصمة الورائية نل فاقيا + والدليل المادي هو المالة 
القانونية التي تنشأ نتيجة الأثر أو المة نات المادية في مكان الجريمة أو 
في حوزة المنهم . والتي تنشأ نتيجة الفحص الفني لها بواسطة الخبراء 
فتوجد صللة بينها وبين المنهم أو المتهمين في -حالة تعددهم . هذه الرايطة 

قد تكون أيجابية فتثبت الصلة وفي هذه الحالة تصير دلي على الج 

وقرينة منتاج لقرائن ن أخرى تدعمها وتقويها. وقد تتتفي الصلة نهائيا 
ولا تعد دليلا أو فرينة » وأن مفهوم الدليا ل الجنائي المادي يساوي ! القريئة 
المادية فى الفققه الإسلامي» ويرتبط الدليل الجنائي المادي بالخبرة الفنية ‏ 


0 
أ 


ل 


0 الورانية تنقل كسا : رثات هن ٠‏ الأدعاء إل امتهم . 


سعو مب 


الها : ع وو دود 7 اللي المجال الحنا نائي كدليل ٠‏ بر 


غير قضايا المدود. 5 


0 مع زر فيه لله ته 5 أده‎ ١ 
في : : ل عم عقوبة تعزيريةر‎ 


| 7 كني كٌُ َِ ٍ اك : 6 أن 


3535 


في ال لكة العربية السعودية . 
0 تيع 1 !! ا 5 7 |] فى 
سأبعا 1 يرق البعم. جواز الاعتماأه+ د علي لبصمة الورانية فى قضايا أسخ بف فل 


الو ام ان عل فضت لتسسسسض. الملمافية ع ا اناك دنه 
والقسصياص فبأسيأ ين مأ 3 فسا إليه ب بعه , العلماء عل حواز إساتث دلت 


١٠مم‎ 


بالقرائن الدالة عليها عندما يحف بالقضية ما يمجعل القرينة شبه دليل 
ثاست لدى الخحاكم | الشرعي . 

ا : أن العمل 2 قانون الاضانث السودات ني على إثبات الزنى بالحمل لغير 
الزوجة إذا خلا من شبهة » وعند تنكول الزوجة عن اللعان بعد جلف 
زوجها يمين اللعال . 

تاسعاأ : إن القانون الخنائى المعصرى ححدد أدلة الإثبات لشريك | لزوجة في 
الدثاء وك الامعنادةامن المصمة ة الوراثية في تحقيق حالة التلبس 
بالزنا. ويمكن إثبات الزنا والاغتصاب فى ال-0 
-5 الفني» ومنه البصمة الوراثية < 

عاشراً : العمل في القانون الوضعي في أوروء با وأمريكا على أن البصمة 
يا دليل إثبات ونفي ويرجم على الاعتراف لثبات الدليل المادي . 
وأن المواجهة بالدليل الجنائي المادي (البصمة الوراثية) مع اتقّان فن 
الاستجواب يسفر في الغالب على اعتراف المتهم بالريمة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رسب العالمين 


آم اذ ١‏ إلى وه ا ا ع 0 

“تي شاه اخصر انل ود “سدم ان 

5 أحكام القران؛ للومام 1 74 عدالله 957 بن إدريس الشافعى » ا موف 
* اها جتميدة 4 دز وبكر أحمل ب الحسين البيهقى . المتوفى 
08 ذه و -حففه الشيخ بخ عبدالغني عدا لخالق. مكتبة الخنانجى . 
القأهرة, الطبعة الثانية» 5١54١اه.‏ 1امم. 


أحكا م القرآن؛ ؛ للإمام لكر أحمد بن علي الرازي. الشهير بالخصاص » 
المتوفى هه مراجعة صذقى محمد جميل» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 5154 1ه1487م. 

- أحكام القرآن؛ للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
ظ لالس ا المتوفى فى 5 "8ه محقيق على محمد 

البجاويء عيسى البابى الحلبى: الظبعنة الأولى» 1ه 
وام القاهرة . 1 1 

5 أحكام القرآن ؛ للإمام أبي -جعفر أحمد بن احم سادت التدهين 
بالطحاوي. المتوفى ١7؟هه‏ تحقيق الدكتور سسعدالدين أونال» 
مركز البحوك الاسللاية: استائبول: 'الطبعة الأولى» 0ه 
1ام. ظ 

- تفسير أيات الاأحكام للدي بسع عل لايس خرج أحاديثه الشيخ 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية ».بيروت» الطبعة الأولىء 

.م1558.ه١4‎ 


١ + بذ‎ 


0000 غرنب القران العظيم ؛ للإمام أبى عبدالله ميحمد بن أن بكر سس 
عبدالقادر الرازي» المتوفى بعد 577هء لحقيق الدكتور حسين 
ألمالى» مديرية النشر التابعة لوقف الديانة التركى» أنقرة» الطبعة 
الأولى» ١‏ 5ه /11ام. 

5 المجامع لأحكام التق لقرأآن (تفسي ر القرطبي) ؛ للؤمام أبي 27 ممحجمك بن 
لصاوي ساني الما لوحلا 5 لاه صحسه دا 
الأولى: 5ه-_550أام. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛ وضعه: محمد فؤاد عبادالباقي» 
دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١1١51١ه.1945م.‏ 


ثانا «اللاسم اخ المحديث وفشهه: 


التمهيد لا ذ في الموطأً من المعاني والأسانيد؛ لابن فيد الدن » انق لمن يذ 
مم لله المتوفى 477ه»ء سم75ء تحقيق : لجنة من 
العلماء. وزارة الأوقاف المغر سة ء المغر ب . 


03 


جامع اللاصول في أحاديث الرسول 0 الاثيرة الممارك ل معحدمد بن محمد 

بر عبدالكريم عبدالواحذء المتوفى 5*٠"هء‏ تحقيق عبذالقادر 
الأرناؤوط»ء دار الفكرء بيروت» ١57١1ه١٠٠1م.‏ 

لجامع ع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم؛ للحافظ أبي 

الفرج عباط الر حمن سس شه أ نا الدين البغدادى ِ ال ادن رجنب »6 

المتوفى 55ل/اه»ء تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط وإبراهيم بأجس » 


مو سسة الرسالة؛ ببرو توه الطعة السابعة» 7ه 1551م. 


الجامع الصحيح ؛ سنن الترمذي. للحافظ محمد بن عيسى الترمذي». 
المنتوفى 4/ااهء اللرء الرابع ٠‏ تحقيق الشيخ ابراهيم عطوة عوض » 
دار عمرأن» بيروت» مصور عن طبعة الحلبي : |15ه-11555١م.‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ وهو شرح العلامة 
الصنعاني » ممحمد بن إسماعيل» المتوفى 87١١ه»ء‏ على من بلوغ 
للم ذم للحافظ ا ريحجر السكلاني» المتوفى 887/هء الجزء الرابع » 
تحقيق الدكتور محمد أ بوالفتح البيانوني والدكتور خليل إبراهيم 
ملا خاطر » مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة» م/٠15١ه.‏ 

- سنن الدارقطني ؛ للإمام علي بن عمر الدارقطني» المتوفى 1/5ه» 
تمس حيح وترقيم اليد عولائلة هاشم المدني » دار المحأسسن 
للطباعة» القاهرة 1187ه-1957م. ظ 

سان ابن ماجه ؟ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزوينيء المتوفى 0/اهء 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقفي» دار الفكر. بيروت » فرك تار 0 

د ايت الكبرى ؛ ؛ للحافظ البيهقي , انوي ايند من اسيل المتوفي. 
6 5ه الهنذ» دائرة المعارف الإسلامية» -حيدر ابادء 2 6 ١اه.‏ 

السنن الكبرى ؛ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» المتوفى 
“اها حقنقه وخرج أحاديثه حسن عبدال منعم شلبي » وأشرف 
على التحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالةء 
روت الطبعة الأولى 1477١ه١١٠5عم.‏ 

5 صحيح البخارم يي ؛ للؤمام محمد بن إسماعيل البخاري» الم لمتوفى 05 1هء 
ضبط و نحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة ‏ 
دمشق» وبيروت» الطبعة الخامسة» 5١4١ه-1957م.‏ 


لخن ” 
4 
مي 


8 صححييح مسلم ؟ للؤمام أبي ا لحسين مسلم بن اجاج ؛ المتوفي 11١‏ آجهء ضسط 
وتحقيق الشيخ معحمد فؤ 5أد عبذالبافى, دار إحياء الكتب العربية» متصسر ١ه‏ 
ودار الكتب العلمية» ببروت ع تصوير عن طبعة 1ه 6اأم. 
مجمع الْروائد ومنبع الفوائد؛ لنورالدين على بن أبي بكر الهيثمي ال متوفى / « برض 
دار |! لكتاب العربي » بيروتء» الطبعة الثالئةء 1+7١اه ‏ 15ام. 
المستدرك ك على الصمحيحين ؛ للحافظ أبي عبدالله بن عبد عذالله المع روف بالحتاكم 
النيسابورىي؛ طبعة دار الفكر» نمر و سنا ١‏ 2ه 1914م 
مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ المتوفى 4١‏ 1هء أشرف على تحقيقه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطيعة الثانية» 
المصنف ؛ لأبي بكر عبدالرازق بن همام الصنعاني. المتوفى ١١‏ ٠هء‏ تحقيق 
الشيخ حتبيسة الرحمن الأعظمى . ملشورات المجلس العلمى, 
ثمر ق سا 6 الطعة ألو وا ه-01ا195م. 
لتم ان ن أبي شيبة في الأحاديث والآثار؛ لأبن أ بي شيبة ) عبذالله سن 
محمد بن إبرأهيم. المتوفى كه عي اللحام. 
دار الفكرء بيروت» 1945١م.‏ 
7 ' 
ألثأ : 5: كتب أ لفقه الإسلامى: 
أ الفقه الحنفى: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ للؤمام الكاسانى, علاء الدين أبى بكر بن 
مسعو 3 6 المتوفى //0ه. الناشر: زكريا على يبوسف » فصر 6 دون تاريخ . 
5 حاشية أبن عايدين ؛ المكسماة: رد المحتار على در المختار. شرح تلوير 
الأبصارء للعلامة محمد أمين» الشهير بابن عابدين » الطبعة الثالثة» 
المطبعة الكبرى الأميريةء القاهرة» 77 7١1ه..‏ 


١ أ‎ + 


؟ُث 


د السياضة الشرعية؟ إن رأهيم بن تخليفة الشهية دده أفندي . » نحقيق الدكتور 

فؤاد عبدالمنعم » مؤسسة شباس التامعة , الا سكندذريةء ١1امم.‏ 
2 5 5 35 0 4 ش ع ' 

السيواسي ثم الاسكندري» المعروف بان الهمام الخنفى ١‏ المتوفى 
اماه مكتية ومطبعة مصطفى البابى الحليى » القأهرة. الطبعة 
الأولى. 1784هب. ١917م.‏ 

الممسوط ؛ لشمسن الذين الس خسن ؟ أحمد بن سهل . المتوفى هه 
دار المعرفة؛ لمر واسسا. 
سليمان » الشهير بداماد أفندي, وصاحب ملتقى الأبحر هو الشيخ 
إبرأهيم سس «عحهالل إبرأهيم الحلبي : القسطنطينية. دار الطباعة 
العامرة» /١١١١اه»‏ دار أحياء التراث العريى. دير ولك . 


2-4 الفقه المالكى: 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن رشد القرطبي اللي ترق مي طبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولا: ده؛ مصرء طْء , 198ه-191906م. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ؛ لابن فرحونء ابراهيم 
بن على بن محمد. المتوفى 44لاه» تحقيق الشيخ جمال مرعشلي »: 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١,‏ 517١ه.11460م.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الخبير ع 3 لشمس الدين بن محمد عرفة الذدسوفى 


على الشرم ! الكبين لا؟ بي البر كات سيدق أحمد الدردير؛ طبع بدار 
إحياء الكقن ؛ العربية» اممو البابي الحلبي امعيسر .؛ دون تاريخ . 


ايل 


شرح الرشي ؟ لأبي محمد عبدالله محمد الخرشي»؛ على المختصر لخليل 
وبهامشه حاشية العدوي. مصرء ط؟ , /1111ه. 
المدونة الكبرى ؛ مام دار الهجرة الإمام مالك بن أذ نس الأصبحي : روأية 
سحنون سن سعد التنونمي » دار السعادةء مصرء ط١‏ , 7؟1١اه.‏ 
د امتة ى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس ؛ للقاضم أبي الوليد 
سليمان ين خلف بن سعد الباحي الأندلسي: المتوفى 444هء 
مطبعة السعادة» مصر ط 1 1ه 
مواهب الخحليل أ لشرح مختصر خليل ؛ دس عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب. المتوفى 
4ه دار الكتاب اللبناني» دون تاريخ . 
3-4 الفقه الشافعي: 
. الإجماع ؛ للإمام ابن المنذرء محمد بن إبراهيم» المتوفى ١148‏ "اه» تعليق الدكتور 
فؤاد عبدالمنعم» دار الثقافة» الدوحة» ط, 508١ه‏ /19417م. 
. الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي. المتوفى 565٠‏ هء تحقيق عصام فارس ار ستاني . 
ومحمد إبراهيم الزغبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ودمشق» 
ط١,‏ 5١5١اه.‏ 15ام. 
. أسنى المطالب شرح روض الطالب ؛ للشيخ زكريا الأنصاريء المتوفى 
5ه»ء طبعة دار احياء الكتب العربية» مصرهء دون تاريخ . 
الأم ؛ للؤمام الشافعي» محمد بن إدريس. المتوفى 5 ٠‏ ؟ه» مصر » طبعة 
بولاقء ط١‏ , ؟757اه. 


- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ؛ للشيخ . 00 


في فقه الومام الشافعو ى وبهامشه مان متها لا بي ١‏ زكريا يحبى 


- لير نيه نف 


شرف النووي» ذار الكب العلمل مروت»: .دون تاريخ . 
ءالمملانن في الفقه الشافعي ؛ للومام أبي إسحاق إبرأهيم بن على بن يوسافب 
الشيرازي.» المتوفى 41/7 هء مطبعة الحلبي. مصر» دون تاريخ . 

د الفقه الحنبلى : 

الأحكام السلطانية ؛ لأبي يعلي الفراء المتوفى /0 5هء تحقيق محمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١1471١ه١٠50م.‏ 

إعلام الوقعين عن رب العالين؛ للإمام ابن قيم ابخوزية؛ شمس الدين محمد 
بن أبي بكرء المتوفى ١0لاهء‏ تحقيق تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار الفكر» بيروت. العطبعة الثانية» 1ه 51/0 ١‏ م . 

زأد الميعاد فى هدي , خمير العباد ؛ للامام ابن قيم الجوزية» المتوفى ١ه‏ لاه. 
خفن نعي شعيب الأ رتاوس وعد القادر الازنا لوطه مو سسة 
الرسالة بيروت» ط" . 1419ه-1998م. 

5 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ؛ لابن قيم الجوزية. المتوفى ١‏ 6لاهه 
حققه بشير محمد عيون وقدم له الدكتور مععمد الزحيلي. مكتبة المؤيد 
ومكتبة دار البيان» دمشق والسعودية»ط١‏ , ١٠141ه-9898ام‏ 

المغني »؛ لابن قدامة ؛ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمدءه المتوفى 

١٠5هء‏ تحقيق الدكتور عبدالله تركي والدكتور عبدالفتاح الحلوء 
هجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط؟ , ؟51١ه-945١م.‏ 
. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ المتوفيى 8 لاه جمع 


ودر ثيس عبدالر حمن 55-6 سن شأسم وولده» . معتحيميد ) و وزأرة 


١1+ 


3 / 


ف 


الشؤون السلا لامية والأوقاف والدعوة والإرشادهء المملكة العربية 


السعودية» 5١51اه.‏ 6065ام. 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ مطابع 
الحكومة, مكة الم رمةع الطدعة ول 15 هد 

ه - كتيب المراجع الفقهية الحديثة 


الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ؛ الدكتور إبراهيم محمد الفائز. 


المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق.» ط3 ١‏ 57 اه. 
. الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود ؛ للدكتور سعد بن محمد ظفير» 
مطابع سمحة» الرياض» ١57١ه-1994م.‏ 

. البصمة الوراثية وعلائقها الشم رق تائم فنيي هق رةه الدكتور 
سعدالدين مسعد هلالى ؛ مجلس النشر العلمى» جامعة الكويت» 
هكم 1 

. الجرعة والعقوبة في الفقه الإسلامي (العقوبة)؛ للشيخ محمد أبوزهرة. 
دار الفكر العربي»؛ القاهرة؛ دوت تاريخ . 

الشبهات وأثرها فى إسقاط الحدود؛ للدكتور أنور محمد دبورء المكتبة ‏ 
التوفيقية » القاهرة 8لا19ام. 

د طرق الإثبات الشرعية مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية ؛ للشيخ أحمد 
إبراهيم إبراهيم» طبعة نادي القضاة» القاهرة» 9/6١م.‏ 
القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي؛ للدكتور أنور 

محمود دبورء دار الثقافة العربية» القاهرة» 1552١1ه1986١م.‏ 
المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية؛ مجموعة أبحاث بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية» الرياض» 5٠15أه.‏ 


المدشىا ل الفقهي د الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلم. دفشق) طلا . مغ أه 11948م. 


. النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود؛ للدكتور عبدالله العلي الركبان» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه١1181م.‏ 

- وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ؛ كتور محمد مصطفى الزحيلي » 
مكتية دار البيان: دمشق» الطبعة الأولى» ام. 


و .. البحوث الفقهية : 


(المقدمة للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي لرابطة العالمي الإسلامي في مكة 
المكرمة من الفترة 577/٠١ /75 71١‏ ١ه‏ الموافق ه ‏ ١1/١1/1١٠1م):‏ 


البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي 7 00 . علي محيي الد 


المهرهد اعي 
البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتاً ونفياً؛ للدكتور نجم عبدالله 
عبدالوا حد 


5 المبصمة الوراثية ومعحالاات الاستفادة منها ؛ الاستاد الدكتور وضية مصطفى 
الز -حيلى . 

. البصمة الورائية ومسجالات الاستفادة منها (دراسة فقهية مقارنة)؛ للاستاذ 
الدكتور سعدالدين شاد لى . 

البصمة الوراثية ومدى مشروعية استمخدامها في التسب والجناية ؛ الدكتور 


م 57 السبيل . 


0 8 م 8 3 + وه ص + ١‏ 
1 5 أ 2 أل د إلية م أنه 2 ع6 لذ م 41 ا 8 م غ١‏ بعر ا 
- امم سي سصمة الوراسة ومعجالات أذ لع مدا أله #ممسوياا- م 1 1 عاد 5 537 


أ لناهي ء بحث بمجلة القانون المقارن» الد ار الأهلية به بغذاد؛ 151/7ام. 


ّ 0 001 هت 0 + + و آ 
أعمال ! الحلقة النقاشية .حول حجية البصمة الوراثية في إثيات 


النسب فى الفترة 74 5 معحرم 551١‏ أاهء 1 مأنو واهء5آمء 


- ملمخصر 


أشراف وتفدم الذكنن ور عبدذالر حمن عبد|الله العوضي ؛ النظمة 
الؤإسلامية للعلوم الط لطبية ) لطبية » دولة الكويت» 5 5 آأم. 

ز- كتب شرعية موازنة بالقانون: 

» إثبأات جر يمه الزن ان الشريعة والقانون؟؛ للدكتورة خلود سامي آل معسجون‎ ١ 
هه‎ ١117 المركر العرى للدواعاف: الامنية والتدويب» الرياضر‎ 

الإثيات الجنائى بالقرائن ؛ للدكتور عبدالحافظ عبدالهادي عابكء مطايع 
الطوبجي التعجارية. مصر ؛ 646امم. 

1 الاجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائى فين المملكة العرسية السعودية ؛ 
للدكتور أحمد عوض بلال» دار النهضة العربية» القاهرة» ط١‏ » 
0ه ١198م.‏ 

- جريمة الاغتصاب في التشريع الجنائي المصري ؛ وموقف الشريعة الإسلامية 
منها. الدكتور متحمد صبح أبوالمعاطي, رسألة دكتوراة. حقوق 
المنصورة. 64ام-١1175آه.‏ 

جريمة إغتصاب الإناث في الفقه !ا الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي ؛ 

للدكتور محمود الشحات » دار النهضة العربية؛ القاهرة. الطبعة 
الأولى» امم. 


جرائم العرض (بين الشريعة والقانون)؛ الدكتور أحمد محمد بدوي. 
مطبوعات سمكء القاهرة» ط١‏ , 1448م. 
الدليل الحنائي الملدي ودوره في إثبات جرائم الجدود والقصاص ؛ اللواء 
الدكتور أحمد أبوالقاسم, المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» جزءان» الرياض» 15ه15952م. 
- شرح قانون الإثبات الإسلامي السوداني وتطبيقاته القضاتية؛ للدكتورة 
بدرية عبدالمنعم حسونة» مطبوعات أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياضء ١147ه‏ ١٠٠1م.‏ 
القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية؛ للدكتور 
محمود محمد هاشم» النشر العلمي والمطابع» جامعة الملك 
سعودء ط5 0 ١1417ه-1994م.‏ 
من الفقه الجنائي بين الشريعة والقانون؟ للمستشار أحمد موافي» المجلس 
الاعلى للكقو ن الإأسلامية؛ القاهرة» 4ه.- 1550م 
النظرية العامة للإثبات في المواد | الجنائية» دراسة مقارنة ؛ الد كتور هلالي عبداللاه 
هلالي. دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى, /1ام. 
رابعاً : أصول الفقه والمقاصد. والقواعد الفقهية: 
- أصول الفقه للشيخ محمد أبوزهرة؛ دار الفكر العربي» مصرء دون تاريخ . 
- أصول الفقه ؛ للشيخ محمد الخضريء المكتبة التجارية» مصرء دون تاريخ . 
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه؛ الدكتور محمد بكر إسماعيل »: 
دار المتار» مصرء ط الأولى» 511 1ه 14910م. 
القواعد الفقهية (مفهو مهاء نشأتهاء وتطورهاء. ألعواء تطبيقاتها)؛ 
الدكتور علي أحمد الندوي» قدم له العلامة الفقيه مصطفى الزرقاء 


دار الْقَلمء دعشق . صا 4ه 155مم. 


يدل 


القواعد الكبرى (قواعا عد الإأحكام 5 مصالح الأنام) ؛ لماه عزالدين بم 


عبداك "م , المتوفى «٠أاصء‏ حقيق الدكتور نز بك كمال ل 


أ + اي 3 1 1 3 أ هِ م 
والدكتو 8 عتمأن «ميعة صمي بذ ) دأز القلم؛ دقسية 60 الضعة 
« 0 كول م 0 5 


الأولى 25١‏ هادء ٠ام.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة؛ للشاطبي» أبو إسحاق إب برأهيم بن موسى 
بن محمد اللعخمي الغرناطي » المتوفى +35 لاه وعليه شرح الشيخ 
عيدالله درازء دار المعرفة» بيروت» دون تاريخ . 

نهاية السول (وهو شرح الأسنوي) شرح منهاج الوصول في علم الأصول؛ 
للأسنوي. عبدال رحيم بن ال حسن بن علي جمال الدين» 
أبومصتفيك المتوفى ”/الاه. مطبوع مع شرح البدخشي وكلاهما 
شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي. المتوفى 
0 ها مطبعة محمد صبيح واو لاده. مصر ؛ دون تاريخ . 


خامساً : المراجع القانونية: 


الوثبات في المواد المنائية فى القانون المقارن ؛ للدكتور محمود محمود 
مصطفى . مطعة الما ة» الحزء الأول. (النظرية العامة)؛ سنة 
11١م.‏ والخجزء الثاني (التفتيش والضبط)» سنة 1918م . 

- الإثبات في المواد الجنائية (محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة)؛ 
للدكتور محمد زكي أبوعامرء الفنية للطباعة والنشر»؛ الطبعة 
الأولى» الإسكندرية. 1988م. 

. الإجراءات الجنائية في التشر يع المصري ؛ للدكتو ر مأمون محمد سلامة» 

دار الفكر العربي, م سنة /ا/ا8 ام . 


1١118 


م مد 


5 | لاسن العلمية والتطسقية ال ع اديه (معجمو ذ مسعحمل موجهو د 
عبدالله» رسالة دكتوراة في علو م الشر أكاديمية الشرطة» 
مر 6 ١4651‏ م. 
التحقيق انان المتكام ا ؛ اللو ع موجمكء المي النقب” 30 وب أكاديية 
الك العرية للعاره الأمنيةء الرياض »2 5: أ سما خوةة ١‏ 


5 الحرائم المأسة بالأداس العامة والعرضص شي ضوء الفقه وقضضصاء 99 
للدكتور عبدالحكم فودة» دار الكتب القانونية» المحلة الكبرى» 
ترهظ 1 1535م ظ ض 

3 20 فأنون ألا #جراعا نت الحناضة ؟ للدكتور معت سق م سسا #حيدى» دار 
0 القاهرة» الطبعة الثالثة , مكار 
السمني. رسالة 0 6 3 باو 3 7 

- القانون الحنا ثي (اجراءاته) للدكتور محمد محبي الى دكين ١‏ ؛ مطبعة 


جامعة القاهرة والكتاب | أ معي ؛ أمة لم 5 


المشكلات العلمية المهمة في ال جراءات الخحنائية؟ اللدكتور رؤوف عبيدء 


, إر الفكر العربي: 596 صا امم. ظ 
ظ ظ 


- نظرية ألا لإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي ؛ للدكتورة مفيدة بداخك موري اله 
رسالة دكتوراة» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» سنة /1541ام 
النظرية العامة للاثيا ت العلمى في قانون اا وؤاءأت اللننائية؛ للاؤكتور 
حسين محمود أبراهيم » رسألة دكتورأة؛ 1500 جامعة 
القاهرة . ١1ام.‏ 


الوسيط في الإجراءات الحنائية؛ | لاسي ياي 
العربية . مسر 0 طبعة 9519ام 


ل 


سادساً : المراجع العلمية: 


تقنيات الحمض النووي الوراثى (1714)؛ ناهض عقلا الناهض. الإدلة 
الجنائية » شعبة المختبرات» الرياضء دون تاريخ . 

- توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة؛ الدكتور بدر خالد الخليفة: 
الكويت. ط١1‏ 55امم. 

- الطب الشرعي في النتحقيقات الجنائية؛ الدكتور إبراهيم صادق الجندي 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» ١157ه‏ ١٠٠1م.‏ 


الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة؛ للدكتور صلاح الدين مكارم. 

والدكتور أحمك محمد رشاد» وزارة الداخلية» الأمن العام 
المملكة العربية السعودية» ط١‏ , 198١اه.‏ 

الشفرة الورائية للإنسان. القضايا العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوه 
البشري؛ تحرير : دانييل كيفلس وليروي هودء ترجمة: الدكتور 

أحمد مستجير» سلسلة كتب عالم المعرفة /01 7 يصدرها المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 511 1ه 1491م. 

في بحور العلم ؛ للدكتور أحمد مستجير» الجزء الأول فاك العادقية 
مصرء 1497م. 

سابعاً “تب اللغة والمعاجم: 


- التعريفات ؛ للجرجاني علي بن محمد 7 ف الشيك زيرعء أبنو التبييرك : المتو قي 
75 لمهي نحقيق ابراهيم الأبياري. دأ رالكتاب العربي» بيرونت »> 
طغ, 518١1ه-4ؤةذاع.‏ 


4# : 1 »ع 3 0 1 1 2 1 3 
5 العام اسه البحط ؛ ل شب هة؛ إبأثة ,6 معجل اللينة معحمل بد ' فعقع نينيع أله 8 
لي سيا ع بيه هل كصب كب #8 تي « عد يا . ا بهن مي + آم حكال 


اا 0 مو سسة الرسالة؛ مروت ؛ 1 , 48ه-15148م. 


- الكليات ؛ البقاء الكفوي. المتوفى 9415 ١٠١هء‏ وضع فهارسه عدنان 

درويش ومحمد المصري » مؤسسة الرسالة» بيروت.» ط أ 
١4‏ 4441م 

- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية؛ للدكتور محمود عبدالرحمن 
0 دار الفضيلة» مصرء 519١ه19994م.‏ 

- المصباح الم ير؛ للعلامة أحمد بن , محمد بن علي الفيومي المقر ي» المتوفى 

ااه ا لشيخ محمد ١‏ المكتية العصرية» بيروت» 
ع 14ه-1195١م.‏ 


ول 


العجم القانوني» مجمع اللغة العربية؛ مصر» القاهر 3 157ه1444م. 
- المعجم | لوسيط ؛ معجمع اللغة العربية بمبصرء وقام بإخراجه إبراهيم 
مصطفى ع أحمد حسن الو ياأاتاء حامد عبدالقادر, محمد علي 
النجار ؛ المكتية بة الإسلامية» استانبول» تركياء دون تاريخ . 


المحموعات القضائية: 
- مجموعة أحكام ميحكمة | لنقض ١‏ الحنائية. | الكتن | الفني لمحكمة النقض 
- مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 6 ؟ عاماً. 


5 مسجلة نادي القضاة # الست و ؟ . العدد الثات ي (يوليو د مسعير)أسدة 
0 


